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جريمة الاتفاق الجنائي الماسة بأمن الدولة في التشريع الإماراتي

ناصر علي عبدالله المنصوري

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 28-08-2018                                           تاريخ القبول: 2018-10-18   

ملخص البحث: 

تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة فــي التشــريع 
الإماراتــي دراســة تحليليــة مقارنــة بيــن التشــريع الجزائــي الاتحــادي الإماراتي وبعض التشــريعات 

الجزائيــة الأخــرى كالتشــريع المصــري والعراقــي والأردنــي والســوري واللبنانــي. 

لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتبحــث فــي  الأحــكام القانونيــة لجريمــة  الاتفــاق الجنائــي الماســة 
بأمــن الدولــة  مــع التركيــز علــى الأحــكام الخاصــة التــي جــاءت فــي المرســوم بقانــون  رقــم )7) 
ــتخلاص  ــث اس ــيحاول الباح ــك س ــى ذل ــادي، وعل ــات الإتح ــون العقوب ــدِل لقان ــنة 2016 المُع لس
ــا  ــة ومقارنته ــن الدول ــم أم ــدى جرائ ــي  كإح ــاق الجنائ ــة الاتف ــة بجريم ــدة الخاص ــكام الجدي الأح

ــات الإتحــادي. بالقواعــد العامــة فــي قانــون العقوب

 وقــد قــام الباحــث فــي هــذه الدراســة بتحليــل نصــوص التشــريعات الجزائيــة الخاصــة 
ــي، ولا ســيما  ــات الاتحــادي الإمارات ــون العقوب ــى أحــكام قان ــز عل ــع التركي بموضــوع البحــث م
الأحــكام الجديــدة الخاصــة بجريمــة الاتفــاق الجنائــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة )201 مكــرراً 
13( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 المُعــدَل بالمرســوم بقانــون رقــم )7) 

لســنة 2016، وقــد ركّــزت هــذه الدراســة كذلــك علــى تحديــد مواطــن خــروج المرســوم بقانــون 
الســالف الذكــر عــن القواعــد العامــة الراســخة فــي قانــون العقوبــات فــي مجــال التجريــم والعقــاب 

ــة مبــررات هــذا الخــروج. ومعرف

الكلمات الدالة: جريمة، عقوبة، اتفاق جنائي، أمن دولة.
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المقدَّمة: 

موضوع الدراسة: . 1

جــاء فــي التشــريعات الجزائيــة المختلفــة  ألفــاظ  متعــددة تعبــر عــن المدلــول القانونــي لجريمــة  
الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة وهــذه الألفــاظ  تتمثــل بـــ » المؤامــرة«  وكذلــك لفــظ »الاتفاق 
الجنائــي« فمــن التشــريعات  الجزائيــة التــي اســتعملت لفــظ المؤامــرة التشــريع الأردنــي ) المــادة 
107 مــن قانــون العقوبــات ( والســوري ) المــادة 260 مــن قانــون العقوبــات ( واللبناني فعلى ســبيل 

ــم  ــاق يت ــي  المؤامــرة بأنهــا: )كل اتف ــات اللبنان ــون العقوب ــال عرّفــت المــادة  ) 270( مــن قان المث
بيــن شــخصين او اكثــر علــى ارتــكاب جنايــة بوســائل معينــة (، ومــن التشــريعات التــي اســتعملت 
ــريع  ــات( والتش ــون العقوب ــن قان ــادة 175 / 1 م ــي )الم ــريع العراق ــي التش ــاق الجنائ ــر الاتف تعبي
المصــري) المــادة 82 / ب/1 مــن قانــون العقوبــات( والإماراتــي؛ إذ نصّــت المــادة )201 مكــرراً 
13( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 المُعــدَل  بالمرســوم بقانــون  رقــم )7) 

لســنة 2016 علــى أنــه )1): ) يعاقــب بالســجن المؤقــت  مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات كل مــن 
اشــترك فــي اتفــاق جنائــي ســواءً كان الغــرض منــه ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم  الماســة بالأمــن 
الخارجــي أو الداخلــي للدولــة أو اتخاذهــا  وســيلة للوصــول إلــى الغــرض المقصــود مــن الاتفــاق 
الجنائــي، ويعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن كان لــه شــأن  فــي إدارة حركــة هــذا الاتفــاق، ويعاقــب 
ــه،  ــل دعوت ــم تقب ــل ول ــاق مــن هــذا القبي ــى اتف ــام إل ــت كل مــن دعــا آخــر للانضم بالســجن المؤق
ومــع ذلــك إذا كان الغــرض مــن الاتفــاق ارتــكاب جريمــة معينــة أو اتخاذهــا وســيلة إلــى الغــرض 
المقصــود وكانــت عقوبــة الشــروع فــي هــذه الجريمــة أخــف ممــا نصّــت عليــه الفقــرات الســابقة 
فــلا توقــع عقوبــة أشــد مــن العقوبــة المقــررة لذلــك الشــروع ، ويعفــى مــن العقوبــات المقــررة فــي 
الفقــرات الثــلاث الأولــى  كل مــن بــادر مــن الجنــاة إلــى إبــلاغ الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق 

ومــن اشــترك فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب أيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا ( .

ويجــدر بالذكــر أن المشــرع  الجزائــي واســتثناءً مــن القواعــد العامــة فــي الاشــتراك يجعــل مــن 
مجــرد الاتفــاق المــاس بأمــن الدولــة ودون تحقــق أيــة نتيجــة اجراميــة جريمــة قائمــة بذاتهــا  ولــو لا 
زال عمــل  الجنــاة فــي اطــار العــزم والتصميــم مــادام عملهــم قــد اتخــذ مظهــرا خارجيــا يــدل علــى 
خطورتــه  وتهديــده للمصلحــة العامــة، ومــا ينبغــي التنويــه إليــه أن للاتفــاق الجنائــي نوعــان: اتفــاق 
ــات الاتحــادي  ــون العقوب ــي فــي المــادة )45( مــن قان ــه المشــرع  الإمارات جنائــي عــام نــص علي
ــد شــريكاً فــي  ــه: ) يعُ ــى أن ــة، حيــث نصــت هــذه المــادة  عل كإحــدى صــور المشــاركة الإجرامي

المادة )201( مكرراً )13( أضيفت بمرسوم بقانون اتحادي رقم )7( لسنة 2016م، المنشور في الجريدة الرسمية   (1(

لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد )604( )ملحق( السنة السادسة والأربعون – 27ذو الحجه 1437هـ - 29 
سبتمبر 2016.
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الجريمــة: أولاً: مــن حــرض علــى ارتكابهــا ووقعــت بنــاءً علــى هــذا التحريــض، ثانيــاً: مــن اتفــق 
ــاق جنائــي خــاص  ــخ (، واتف ــاق ...... ال ــى هــذا الاتف ــاءً عل ــى ارتكابهــا ووقعــت بن مــع غيــره عل
وهــو المنصــوص عليــه فــي المــادة) 201 مكــرراً 13( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي المعدلــة 
بموجــب المرســوم بقانــون  رقــم )7( لســنة 2016 بشــأن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي 
والداخلــي، ويبــدو أن المشــرع الإماراتــي خــرج فــي هــذه المــادة عــن القواعــد العامــة في الاشــتراك 
بــل وعلــى القواعــد العامــة فــي التجريــم فــي وجــوب تحقــق النتيجــة الجرميــة، وقــد خــرج إلــى  حــدٍ 
مــا عــن نظريــه الشــروع أيضــا التــي تســتوجب البــدء بالتنفيــذ كأســاس للتجريــم، وترجــع العلــة فــي 
التجريــم  الاســتثنائي للاتفــاق الجنائــي المــاس بأمــن الدولــة إلــى أن العــزم الجماعــي يظهــر بمظهــر 
خارجــي مــادي، ولأن كل عضــو فــي الاتفــاق يعلــن عزمــه إلــى باقــي الأعضــاء فتتحــد إرادتهــم 
علــى ارتــكاب الجريمــة، كمــا أن  الاتفــاق الجنائــي يعُــد ظاهــرة خطــرة تهــدد الأمــن العــام تهديــداً 
فعليــاً إذ أنهــا تعمــل علــى تحضيــر أو تســهيل ارتــكاب جرائــم أمــن الدولــة، وينبغــي الإشــارة إلــى 
أن المــادة ) 201 مكــرراً 13( الســالفة الذكــر أضيفــت بمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 
2016 وقــد حلــت مــكان المادتيــن )172،192( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم ) 3( لســنة 

1987، وقــد تــم إلغائهمــا بموجــب المرســوم بقانــون الســالف الذكــر والــذي أصبــح ســاري المفعــول 

اعتبــارا مــن 29 أكتوبــر 2016.

مشكلة الدراسة:. 2

ــادي  ــات الاتح ــون العقوب ــدِل لقان ــنة 2016 المُع ــم )7( لس ــون  رق ــوم بقان ــك أن المرس لا ش
رقــم )3( لســنة 1987 جــاء بأحــكام خاصــة بشــأن جريمــة  الاتفــاق الجنائــي  المنصــوص عليهــا 
ــاءت  ــك  ج ــى ذل ــاءً عل ــادي، وبن ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــرراً )13( م ــادة )201( مك ــي الم ف
ــة   ــن الدول ــة بأم ــي الماس ــاق الجنائ ــة  الاتف ــة لجريم ــكام القانوني ــي  الأح ــة لتبحــث ف ــذه الدراس ه
مــع التركيــز علــى الأحــكام الخاصــة التــي جــاءت فــي المرســوم بقانــون  رقــم )7( لســنة 2016 
المُعــدِل لقانــون العقوبــات الاتحــادي، وعلــى ذلــك ســيحاول الباحــث اســتخلاص الأحــكام الجديــدة 
الخاصــة بجريمــة الاتفــاق الجنائــي  كإحــدى جرائــم أمــن الدولــة ومقارنتهــا بالقواعــد العامــة فــي 
قانــون العقوبــات الاتحــادي، وقــد ينبثــق عــن هــذه الأحــكام العديــد مــن الإشــكالات  يمكــن إبــراز 

ــة: مظاهرهــا بالتســاؤلات  التالي

هــل جــاء المرســوم بقانــون رقــم )7( لســنة 2016 المُعــدِل لقانــون العقوبــات الاتحــادي 	 
بأحــكام خاصــة غيــر مألوفــة فــي قانــون العقوبــات بشــأن جريمــة الاتفــاق الجنائــي كإحدى 

جرائــم أمــن الدولــة؟ 

مــا مواطــن خــروج المرســوم بقانــون رقــم )7( لســنة 2016 المُعــدِل لقانــون العقوبــات 	 
الاتحــادي فــي أحــكام جريمــة الاتفــاق الجنائــي كإحــدى جرائــم أمــن الدولــة عــن القواعــد 
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العامــة فــي قانــون العقوبــات العــام؟ - مــا مبــررات هــذا الخــروج إن وجــد؟

هــل تميــل أحــكام التجريــم الجديــدة الــواردة فــي المرســوم بقانــون رقــم )7( لســنة 2016 	 
المُعــدِل لقانــون العقوبــات الاتحــادي إلــى التوســيع أم التضييــق مــن دائــرة جريمــة الاتفاق 

الجنائــي كإحــدى جرائــم أمــن الدولــة؟

مــا مــدى تطبيــق أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 2014 فــي شــأن مكافحــة الجرائــم 
الإرهابيــة علــى جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة؟

أهداف الدراسة:. 3

تهــدف هــذه الدراســة إلــى بشــكلٍ أساســي إلــى بيــان مواطــن خــروج المرســوم بقانــون رقــم 
)7( لســنة 2016 المُعــدِل لقانــون العقوبــات الاتحــادي فــي أحــكام جريمــة الاتفــاق الجنائــي كإحــدى 

جرائــم أمــن الدولــة عــن القواعــد العامــة ومبــررات هــذا الخــروج إن وجــد.

أهمية الدراسة:. 4

ــى  ــب إلا عل ــل  لا تعاق ــب الأص ــة بحس ــريعات الجزائي ــأن  التش ــة ب ــة الدراس ــل  أهمي   تتمث
النشــاط الخارجــي المحســوس والمتمثــل بأفعــال ماديــة تحــدث اضطرابــاً فــي المجتمــع، ومــن هنــا 
فإنــه لا عقوبــة علــى التفكيــر فــي ارتــكاب الجرائــم أو العــزم علــى ارتكابهــا ولا حتــى التحضيــر 
والتهيئــة لهــا مالــم يتعــد الفاعــل هــذه المرحلــة ويتخطاهــا إلــى مرحلــة الشــروع، وذلــك بســبب عــدم 
وجــود ســلطان للمشــرع علــى الضمائــر، ولإن تلــك الأفــكار خاليــة مــن الإخــلال بأمــن المجتمــع 
ــذه  ــة خــرج عــن ه ــن التشــريعات المختلف ــد م ــي العدي ــا ف ــي كم ــه إلا أن المشــرع الإمارات ونطاق
القاعــدة الأساســية مــن قواعــد التجريــم، وذلــك فــي جريمــة  الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة، 
ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن  الاتفــاق الجنائــي المــاس بأمــن الدولــة يعُــد  فعــلاً  خطيــراً يهــدد 

الأمــن العــام تهديــداً فعليــاً .

 وتتمثــل أهميــة الدراســة أيضــاً بمحاولــة تذليــل الصعوبــات أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة 
بتكييــف جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )201 مكرراً 
13( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 المُعــدَل بالمرســوم بقانــون رقــم )7) 

ــي  ــة الخارج ــن الدول ــا بأم ــاط موضوعه ــة بارتب ــذه الدراس ــة ه ــرز أهمي ــا وتب ــنة 2016، كم لس
ــي  ــى المســتويين الداخل ــار ســيئة عل ــه آث ــب علي ــة يترت ــل يمــس أمــن الدول ــي، لأن أي خل والداخل

والخارجــي للدولــة، ولعــل العالــم الــذي نعيشــه اليــوم خيــر شــاهد علــى ذلــك.
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الدراسات السابقة:. 5

الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة للدكتــور محمــد الفاضــل )المطبعــة الجديــدة، 	 
دمشــق1977 - 1978، الطبعــة الرابعــة(، لقــد تنــاول الدكتــور الفاضــل موضــوع جريمة 
ــم تخصيــص  ــد ت ــه ســالف الذكــر، وق ــة بشــكل عــام فــي كتاب ــى أمــن الدول المؤامــرة عل

ــة. ــذه الجريم ــاب الأول له ــن الكت ــن القســم الاول م ــث م الفصــل الثال

الوجيــز فــي شــرح الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة للدكتــور ســمير عاليــة )المؤسســة 	 
ــور  ــاول الدكت ــد تن ــى(، لق ــة الأول ــروت1999، الطبع ــر، بي ــات والنش ــة للدراس الجامعي
ــالف  ــه س ــي كتاب ــام ف ــكل ع ــة بش ــن الدول ــى أم ــرة عل ــة المؤام ــوع جريم ــة موض عالي
الذكــر، والــذي يتكــون مــن حوالــي 160 صفحــة، وقــد تــم تخصيــص الفصــل الثانــي مــن 

ــاب الأول لهــذه الجريمــة.  الب

جريمــة المؤامــرة )دراســة مقارنــة( للباحــث مضــر خالــدي، رســالة ماجســتير فــي 	 
جامعــة حلــب 2011، تــم الاطــلاع علــى الملخــص والمقدمــة والمبحــث التمهيــدي فقــط، 
ولــم نتمكــن مــن الاطــلاع علــى المحتــوى الكامــل للرســالة، حيــث كان عنــوان المبحــث 
ــي  ــكالية الت ــر أن الإش ــدو بالذك ــرة، ويج ــة المؤام ــي لجريم ــور التاريخ ــدي التط التمهي
ــي  ــي ســنعالجها ف ــدي فــي دراســته تختلــف عــن الإشــكالية الت تصــدى لهــا الباحــث خال

دراســتنا هــذه.

الاحــكام الخاصــة بالمؤامــرة علــى أمــن الدولــة )دراســة مقارنــة ( للباحثــة سوســن فتحــي 	 
ــى  ــم الاطــلاع عل ــي جامعــة الإســراء الخاصــة 2008، ت عويــض، رســالة ماجســتير ف
الملخــص وقائمــة المحتويــات،  وقــد تــم تقســيم  هــذه الرســالة الــى ثلاثــة فصــول تتكلــم 
الباحثــة فــي الفصــل التمهيــدي عــن الطبيعــة القانونيــة للمؤامــرة، وتتنــاول فــي الفصــل 
الأول شــروط المؤامــرة علــى أمــن الدولــة وتمييزهــا عمــا يشــتبه بهــا والمشــاكل القانونيــة 
ــى  ــاب عل ــي العق ــي عــن السياســة التشــريعية ف ــي الفصــل الثان ــم ف ــا، وتتكل ــي تثيره الت
المؤامــرة، ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه هنــا أن الإشــكالية التــي تصــدت لهــا الباحثــة سوســن 

فــي دراســتها تختلــف عــن الإشــكالية التــي ســنعالجها فــي دراســتنا هــذه.

منهجية الدراسة:. 6

 ســنتبع فــي كتابــة هــذه الدراســة المنهجيــن التحليلــي والمقــارن بيــن التشــريع الجزائــي  
ــي  ــي والأردن ــري والعراق ــريع المص ــرى كالتش ــة الأخ ــريعات الجزائي ــض التش ــي وبع الإمارات
والســوري واللبنانــي، وذلــك مــن خــلال تحليــل نصــوص القوانيــن الجزائيــة الخاصــة بموضــوع 
الدراســة مــع التركيــز علــى نصــوص قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي، وكذلــك الاسترشــاد 
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بالأحــكام القضائيــة العربيــة والإماراتيــة إن وجــدت، ودراســة  مــدى تطبيقهــا للنصــوص  القانونيــة 
ــة الخاصــة  ــات الفقهي ــا مــن  دراســة الآراء والنظري ــدَّ لن الخاصــة بموضــوع  الدراســة، كمــا لا بُ
ــة  ــي  دول ــة ف ــة  والأحــكام القضائي ــع النصــوص القانوني ــا م ــدى تطابقه بموضــوع  الدراســة وم

ــة. الإمــارات العربي

خطة الدراسة. 7

ــاس  ــي الم ــاق الجنائ ــوم الاتف ــا: مفه ــين هم ــن رئيس ــى مبحثي ــة إل ــذه الدراس ــيم ه ــا بتقس قمن
بأمــن الدولــة )المبحــث الأول( والجرائــم الملحقــة بجريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة 

ــي(. )المبحــث الثان

المبحث الأول: مفهوم الاتفاق الجنائي الماس بأمن الدولة

علينــا ابتــداءً الإشــارة إلــى النصــوص المتعلقــة بالاتفــاق الجنائــي المــاس بأمــن الدولــة  وهمــا 
نــص المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 المضافــة 
ــجن  ــب بالس ــه: )يعاق ــى أن ــت عل ــي نص ــنة 2016م الت ــم )7( لس ــون رق ــوم بقان ــب المرس بموج
المؤقــت مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات كل مــن اشــترك فــي اتفــاق جنائــي ســواءً كان الغــرض 
منــه ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الماســة بالأمــن الخارجــي أو الداخلــي للدولــة أو اتخاذهــا وســيلة 
للوصــول إلــى الغــرض المقصــود مــن الاتفــاق الجنائــي، ويعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن كان لــه 
شــأن فــي إدارة حركــة هــذا الاتفــاق، ويعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن دعــا آخــر للانضمــام إلــى 
اتفــاق مــن هــذا القبيــل ولــم تقبــل دعوتــه، ومــع ذلــك إذا كان الغــرض مــن الاتفــاق ارتــكاب جريمــة 
ــة  ــذه الجريم ــي ه ــة الشــروع ف ــت عقوب ــى الغــرض المقصــود وكان ــا وســيلة إل ــة أو اتخاذه معين
ــك  ــررة لذل ــة المق ــة أشــد مــن العقوب ــع عقوب ــلا توق ــرات الســابقة، ف ــه الفق ــا نصــت علي أخــف مم
الشــروع، ويعفــى مــن العقوبــات المقــررة فــي الفقــرات الثــلاث الأولــى كل مــن بــادر مــن الجنــاة 
إلــى إبــلاغ الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق، ومــن اشــتركوا فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب أيــة 

جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا(.

ونــص المــادة )28( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 2014 فــي شــأن مكافحــة الجرائــم 
الإرهابيــة التــي نصــت علــى أنــه: )يعاقــب بالســجن المؤقــت مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات كل 
ــا  ــة أو اتخاذه ــة إرهابي ــكاب جريم ــه ارت ــي ســواء كان الغــرض من ــاق جنائ ــي اتف ــن اشــترك ف م
ــد كل  ــجن المؤب ــب بالس ــي، ويعاق ــاق الجنائ ــن الاتف ــود م ــرض المقص ــى الغ ــول إل ــيلة للوص وس
ــه شــأن فــي إدارة حركــة هــذا الاتفــاق، ويعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن دعــا آخــر  مــن كان ل
للانضمــام إلــى اتفــاق مــن هــذا القبيــل ولــم تقبــل دعوتــه، وإذا كان الغــرض مــن الاتفــاق ارتــكاب 
جريمــة إرهابيــة معينــة أو اتخاذهــا وســيلة إلــى الغــرض المقصــود وكانــت عقوبــة الشــروع فــي 
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هــذه الجريمــة أخــف ممــا نصــت عليــه البنــود الســابقة فــلا توقــع عقوبــة أشــد مــن العقوبــة المقــررة 
ــن  ــادر م ــن ب ــى كل م ــة الأول ــود الثلاث ــي البن ــررة ف ــات المق ــن العقوب ــى م ــك الشــروع، ويعف لذل
الجنــاة بإبــلاغ الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق ومــن اشــتركوا فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب أي 

جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا(.       

ــن الســالفتي  ــة فــي ضــوء أحــكام المادتي ــي المــاس بأمــن الدول ــاق الجنائ ــان مفهــوم الاتف ولبي
الذكــر،  يجــدر بنــا التعريــف بهــذا الاتفــاق وتحديــد أركان جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن 
الدولــة، كمــا يتوجــب علينــا بيــان عقوبــة هــذه الجريمــة والأحــكام الخاصــة بهــذه العقوبــة وذلــك 
مــن خــلال تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب هــي: التعريــف بالاتفــاق الجنائــي المــاس بأمــن 
الدولــة )المطلــب الأول( وأركان جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة )المطلــب الثانــي( 
وعقوبــة جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة )المطلــب الثالــث ( وســنتناولها بالدراســة 

كمــا يلــي: 

المطلب الأول: التعريف بالاتفاق الجنائي الماس بأمن الدولة

اســتثناءً مــن القواعــد العامــة فــي الاشــتراك الجرمــي لقــد جعــل المشــرع الجزائــي مــن مجــرد 
الاتفــاق المــاس بأمــن الدولــة ودون تحقــق أيــة نتيجــة جرميــة جريمــة مســتقلة وقائمــة بذاتهــا مــا 
دام عمــل الجنــاة قــد اتخــذ مظهــراً خارجيــاً يــدل علــى خطورتــه وتهديــده لأمــن الدولــة، وفــي هــذا 
ــة  ــريعات الجزائي ــي التش ــة ف ــن الدول ــاس بأم ــي الم ــاق الجنائ ــف بالاتف ــنتناول التعري ــب س المطل

المقارنــة والتشــريع الاتحــادي الإماراتــي وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: التعريف بالاتفاق الجنائي الماس بأمن الدولة في التشريعات الجزائية المقارنة

ــن  ــر ع ــددة تعب ــاظ متع ــة ألف ــة المختلف ــريعات الجزائي ــي التش ــه ورد ف ــبق أن ــا س ــا فيم تكلمن
ــل بـــ  ــاظ  تتمث ــذه الألف ــة، وه ــن الدول ــة بأم ــي الماس ــاق الجنائ ــة الاتف ــي لجريم ــول القانون المدل
ــي اســتعملت لفــظ  ــة الت ــاق الجنائــي« فمــن التشــريعات الجزائي ــك لفــظ » الاتف »المؤامــرة« وكذل
المؤامــرة فــي مجــال الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة التشــريع اللبنانــي الــذي عــرّف المؤامــرة فــي 
المــادة ) 270( مــن قانــون العقوبــات بأنهــا: )كلّ اتفــاق يتــم بيــن شــخصين أو أكثــر علــى ارتــكاب 
جنايــة بوســائل معينــة (، وقــد جــاء ذات التعريــف أيضــاً فــي التشــريع الأردنــيّ فــي مجــال الجرائــم 
ــك التشــريع الســوري ) المــادة  ــات ( وكذل ــون العقوب ــة ) المــادة 107 مــن قان الماســة بأمــن الدول

ــات (. ــون العقوب 260 مــن قان

ومــن التشــريعات التــي اســتعملت تعبيــر الاتفــاق الجنائــي التشــريع العراقــي )المــادة 175 / 
1 مــن قانــون العقوبــات( والتشــريع المصــري )المــادة 82 / ب/1 مــن قانــون العقوبــات( وكذلــك 
ــر  ــن الجدي ــادي(، وم ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــرراً 13 م ــادة 201 مك ــي )الم التشــريع الإمارات
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ــاق  ــرّف الاتف ــم تعُ ــي ل ــاق الجنائ ــح الاتف ــتعملت مصطل ــي اس ــابقة الت ــريعات الس ــر أن التش بالذك
ــي الخــاص (، ولا شــك أن  ــاق الجنائ ــمى بـــ: ) الاتف ــا يس ــو م ــة وه ــن الدول ــاس بأم ــي الم الجنائ
الاتفــاق الجنائــي بشــكل عــام يتطلــب انعقــاد العــزم بيــن المتفقيــن علــى ارتــكاب الجريمــة أي اتحــاد 
ــون  ــي وكان الباق ــل أحدهــم كان هــو الفاعــل الأصل ــة بفع ــإذا وقعــت الجريم ــك، ف ــى ذل ــم عل نيته

شــركاء معــه بالاتفــاق)1).

 ويتمثــل الفــارق بيــن التحريــض والاتفــاق هنــا إن إرادة المحــرض تطغــى علــى إرادة الفاعــل 
ــن؛  ــى مســتوى واحــد ومتحدتي ــأن تكــون الإرادتيــن عل ــاق يفتــرض ب فــي التحريــض، وفــي الاتف
إذ تلتقيــان علــى مشــروع إجرامــي واحــد ينفــذه أحدهــم، والغالــب هــو أن الاشــتراك فــي الجريمــة 

بالاتفــاق لا يتحقــق إلا وقــد يصاحبــه التحريــض أو المســاعدة مــن بعــض المتفقيــن)2).

ــل الإرادات  ــو تقاب ــالأول ه ــا، ف ــط بينهم ــدم الخل ــن ع ــق، ويتعيّ ــن التواف ــاق ع ــن الاتف ويتباي
صراحــة علــى الواقعــة الجنائيــة محــل الاتفــاق، أمــا التوافــق فهــو تــوارد الخواطــر علــى الإجــرام، 
أي قيــام فكــرة الجريمــة لــدى أكثــر مــن شــخص فــي وقــت واحــد ودون ســابق تفاهــم بينهــم علــى 

هــذا الفعــل الــذي ارتكبــوه أو اشــتركوا فيــه، لذلــك فهــو لا يقــوم مقــام الاتفــاق )3).

ومــن حيــث القواعــد العامــة الــواردة فــي التشــريعات الجزائيــة فإنــه لا يعاقــب علــى العــزم 
والتصميــم علــى ارتــكاب الجريمــة، وذلــك فــي حــال لــم يكــن هنــاك أي فعــل مــادي يصــدر مــن 
الفاعــل، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن هــذه الافــكار لــم تظهــر إلــى العالــم الخارجــي الملمــوس 
بعــد، ومــن الجديــر بالذكــر أن المشــرع الإماراتــي واســتثناءً مــن القواعــد العامــة فــي الاشــتراك 
ــة جريمــة قائمــة  ــة نتيجــة إجرامي ــه ودون تحقــق أي ــة لذات ــاق المــاس بأمــن الدول يجعــل مــن الاتف
ــاة فــي  ــو ظــل عمــل الجن ــع ول ــم تق ومســتقلة بذاتهــا وســواءً وقعــت الجريمــة  المتفــق عليهــا أم ل
ــاً يــدل علــى خطورتــه وتهديــده  إطــار العــزم والتصميــم مــا دام عملهــم قــد اتخــذ مظهــراً خارجي
ــاق الجنائــي نوعــان،  ــإن للاتف ــة)4)، وفــي ســياق الحديــث عــن التشــريع الإماراتــي، ف لأمــن الدول
اتفــاق جنائــي عــام نــص عليــه المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )45( مــن قانــون العقوبــات 

د. أحمد شوقي عمر ابوخطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات، ط1، مكتبة كلية الشرطة،   (1(

دبي،1989، ص283.

د. محمد السعيد عبد الفتاح، الوجيز في شرح قانون العقوبات الإتحادي، ط1، الآفاق المشرقة ناشرون، عمان،   (2(

2014، ص183.

القاهرة  العربية  النهضة  دار  الثامنة،  الطبعة  العام،  -القسم  العقوبات  قانون  شرح  حسني،  نجيب  محمود  د.   (3(

عمان  سلطنة  الدولة  لأمن  الجنائية  الحماية  الفرعي،  حارث  بن  حامد  بن  خليفة  بعدها،  وما   489 2016ص 

أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة،2010، ص55.

أنظر ذلك تفصيلًا من خلال شرح المادتين )48،82( من قانون العقوبات المصري د. رأفت عبدالفتاح حلاوة   (4(

الجرائم الماسة بأمن الدولة المكتبة القانونية، 2000، ص90.
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الاتحــادي، واتفــاق جنائــي خــاص وهــو المنصــوص عليــه فــي المــادة )201( مكــرراً )13( مــن 
قانــون العقوبــات ســالفة البيــان الــواردة بشــأن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي.

 ويبــدو أن المشــرع الإماراتــي خــرج فــي هــذه المــادة عــن القواعــد العامــة فــي الاشــتراك، 
بــل وعلــى القواعــد العامــة فــي التجريــم فــي وجــوب تحقــق النتيجــة الجرميــة، وقــد خــرج إلــى حــدٍ 
ــة  مــا عــن نظريــة الشــروع أيضــاً التــي تســتوجب البــدء بالتنفيــذ كأســاس للتجريــم، وترجــع العل
ــى أن العــزم الجماعــي يظهــر  ــة إل ــي المــاس بأمــن الدول ــاق الجنائ ــم الاســتثنائي للاتف فــي التجري
بمظهــر خارجــي مــادي، ولأن كل عضــو فــي الاتفــاق يعلــن عزمــه إلــى باقــي الأعضــاء فتتحــد 
إرادتهــم علــى ارتــكاب الجريمــة، كمــا أن الاتفــاق الجنائــي يعُــد ظاهــرة خطــرة تهــدد الأمــن العــام 
تهديــداً فعليــاً إذ انــه يعمــل علــى تحضيــر أو تســهيل ارتــكاب جرائــم تمــس أمــن الدولــة الخارجــي 

والداخلــي، وذلــك علــى نحــو ســنفصله لاحقــاً)1).

الفرع الثاني: التعريف بالاتفاق الجنائي الماس بأمن الدولة في التشريع الاتحادي الإماراتي

أولاً: التعريف بالاتفاق الجنائي في التشريع الإماراتي قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي 
رقم )7( لسنة 2016

نصــت المــادة )172( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 الملغــاة بمرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2016 علــى أنــه: ) يعاقــب بالســجن المؤقــت أو بالحبــس كل مــن 
اشــترك فــي اتفــاق جنائــي ســواء كان الغــرض منــه ارتــكاب جرائــم مــن المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا الفصــل أو اتخاذهــا وســيلة للوصــول إلــى الغــرض المقصــود مــن الاتفــاق الجنائــي، ويعاقــب 
ــك  ــع ذل ــه وم ــي إدارة حركت ــه شــأن ف ــاق أو كان ل ــى الاتف ــن حــرض عل ــت كل م بالســجن المؤق
ــى الغــرض  ــا وســيلة إل ــه أو اتخاذه ــة واحــدة معين ــكاب جريم ــاق ارت ــن الاتف إذا كان الغــرض م
المقصــود حكــم بالعقوبــة المقــررة لهــذه الجريمــة، ويعاقــب بالحبــس كل مــن دعــا آخــر للانضمــام 

إلــى اتفــاق مــن هــذا القبيــل ولــم تقبــل دعوتــه ( .

ــاة  ــم )3( لســنة 1987 الملغ ــات الاتحــادي رق ــون العقوب ــن قان ــادة )192( م ــا نصــت الم كم
ــد  ــدة لا تزي ــجن لم ــب بالس ــه: )يعاق ــى أن ــنة 2016  عل ــم )7( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان بمرس
علــى خمــس ســنوات كل مــن اشــترك فــي اتفــاق كان الغــرض منــه ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة أو اتخذهــا وســيلة للوصــول إلــى 
الغــرض المقصــود منــه، ويعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن حــرض علــى الاتفــاق أو كان لــه شــأن 
ــا  ــة واتخاذه ــة معين ــكاب جريم ــاق ارت ــن الاتف ــك إذا كان الغــرض م ــع ذل ــه، وم ــي إدارة حركت ف

الجامعة  دار  الإسكندرية،  الجنائي،  الاتفاق  جريمة  إبراهيم،  عبداللطيف  مصطفى  د.  المعنى  بهذا  أنظر   (1(

الجديدة،2011، ص13 وما بعدها.
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ــابقتان  ــان الس ــه الفقرت ــت علي ــا نص ــا أخــف مم ــت عقوبته ــود وكان ــرض المقص ــى الغ ــيلة إل وس
فــلا توقــع عقوبــة أشــد مــن العقوبــة المقــررة لتلــك الجريمــة، ويعفــى مــن العقوبــات المقــررة فــي 
الفقــرات الثــلاث الأولــى كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــلاغ الســلطات القضائيــة أو الإداريــة بقيــام 
الاتفــاق ومــن اشــتركوا فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب أيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا (.

مــن الملاحــظ أن تطبيــق نــص المــادة )172( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم )3( لســنة 
ــة  ــر إشــكالية مــن الناحي ــم )7( لســنة 2016 كان يثي ــون اتحــادي رق 1987 الملغــاة بمرســوم بقان

ــة،  ــة، والأخــرى جنحي ــن أحدهمــا جنائي ــة، لأن هــذا النــص وضــع لجريمــة واحــدة عقوبتي العملي
ــة تقــف  ــات عملي ــو الأمــر مــن صعوب ــق هــذا النــص أمــر ليــس بالســهل إذ لا يخل حيــث إن تطبي
أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بتكييــف جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي، 
ــة  ــد نــوع هــذه الجريمــة فيمــا إذا كانــت جريمــة جنائي ــة تحدي وتتلخــص هــذه الصعوبــات بصعوب
ــادي  ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــادة )26( م ــأن الم ــكالية ب ــذه الإش ــح ه ــن توضي ــة، ويمك أم جنحي
الإماراتــي نصــت علــى أنــه: )تنقســم الجرائــم إلــى : 1 -  جرائــم حــدود 2 -  جرائــم قصــاص وديــة 
3 -  جرائــم تعزيريــة، والجرائــم ثلاثــة أنــواع : جنايــات وجنــح ومخالفــات، ويحــدد نــوع الجريمــة 
بنــوع العقوبــة المقــررة لهــا فــي القانــون، وإذا كانــت الجريمــة معاقبــا عليهــا بالغرامــة أو الديــة مــع 

عقوبــة أخــرى يتحــدد نوعهــا بحســب العقوبــة الأخــرى (.

ــره مــن  ــي كغي ــة مــن المــادة الســالفة الذكــر أن المشــرع الإمارات ــرة الثالث  ويتضــح مــن الفق
التشــريعات الجزائيــة اعتــد بمعيــار واضــح يســتند إليــه فــي تحديــد نــوع الجريمــة، ويتمثــل هــذا 
ــون الســالف  ــادة )29( مــن القان ــا مــن الم ــى لن ــررة للجريمــة، ويتجل ــة المق ــوع العقوب ــار بن المعي
ــة الحبــس،  ــوع » الجنحــة« هــي الجريمــة المعاقــب عليهــا بعقوب ــي مــن ن الذكــر أن الجريمــة الت
ــي  ــة، ه ــه: ) الجناي ــى أن ــي عل ــادي الإمارات ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــادة )28)  م ــص الم وتن
ــدود أو  ــات الح ــن عقوب ــة م ــة عقوب ــة:1 -  أي ــات الآتي ــدى العقوب ــا بإح ــب عليه ــة المعاق الجريم
القصــاص فيمــا عــدا حــدي الشــرب والقــذف 2 -  الإعــدام 3 -  الســجن المؤبــد 4 -  الســجن 

ــت ( . المؤق

وقــد تــم تعريــف عقوبــة الســجن بمقتضــى نــص المــادة )68( مــن القانــون ذاتــه بأنهــا: )الســجن 
هــو وضــع المحكــوم عليــه فــي إحــدى المنشــآت العقابيــة المخصصــة قانونــاً لهــذا الغــرض وذلــك 
ــل  ــوز أن تق ــاً، ولا يج ــا أن كان  مؤقت ــوم به ــدة المحك ــداً أو الم ــجن مؤب ــاة إن كان الس ــدى الحي م
ــم ينــص  ــا ل ــى خمــس عشــرة ســنة م ــد عل ــلاث ســنوات ولا أن تزي ــت عــن ث ــدة الســجن المؤق م
القانــون علــى خــلاف ذلــك (، وقــد عرّفــت المــادة (69)  مــن القانــون ذاتــه عقوبــة الحبــس بأنهــا: ) 
وضــع المحكــوم عليــه فــي إحــدى المنشــآت العقابيــة المخصصــة قانونــا لهــذا الغــرض وذلــك للمــدة 
المحكــوم بهــا، ولا يجــوز أن يقــل الحــد الأدنــى للحبــس عــن شــهر ولا أن يزيــد حــده الأقصــى علــى 

ثــلاث ســنوات مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلــك ( .
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ومــن قــراءة نصــوص المــواد الســالفة الذكــر يتضــح أن الســجن المؤقــت عقوبــة لجريمــة مــن 
نــوع جنايــة، وقــد أوضــح المشــرع الحــد الأدنــى لعقوبــة الســجن المؤقــت ثــلاث ســنوات وحــده 
ــس  ــك أن الحب ــك، ويتضــح كذل ــى خــلاف ذل ــص عل ــم الن ــنة إلا إذا ت ــرة س ــس عش الأقصــى خم
عقوبــة لجريمــة مــن نــوع جنحــة، وقــد جعــل المشــرع الحــد الأدنــى لعقوبــة الحبــس شــهر وحــده 
الأقصــى ثــلاث ســنوات إلا إذا تــم النــص علــى خــلاف ذلــك، ومــن الجديــر بالذكــر أن المشــرع 
الإماراتــي وضــع لجريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة ) 172الملغــاة( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي عقوبتيــن همــا الســجن المؤقــت أو الحبــس، 
ومــن الملاحــظ هنــا أنــه يجــوز وعلــى ســبيل التخييــر تطبيــق أي مــن هاتيــن العقوبتيــن علــى هــذه 
ــه: )يعاقــب  ــى أن الجريمــة، وهــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة )172( المذكــورة والتــي نصــت عل
بالســجن المؤقــت أو بالحبــس كل مــن اشــترك فــي اتفــاق جنائــي ســواء كان الغــرض منــه ارتــكاب 

ــم  ............ (. جرائ

ومــن الواضــح أنــه وبالرجــوع إلــى معيــار تحديــد نــوع الجريمــة الــذي وضعتــه الفقــرة الثالثــة 
مــن المــادة )26( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي الإمارتيــة، وهــو معيــار )نــوع العقوبــة المقــررة 
ــة الخارجــي  ــي الماســة بأمــن الدول ــاق الجنائ ــة الاتف ــوع جريم ــد ن ــه لا يمكــن تحدي ــة( فإن للجريم
فيمــا إذا كانــت جنايــة أو جنحــة لأن المشــرع وضــع فــي المــادة )172( عقوبتيــن لجريمــة الاتفــاق 
الجنائــي، إحداهمــا عقوبــة جنايــة وهــي الســجن المؤقــت والأخــرى عقوبــة جنحــة وهــي الحبــس.

ولقــد ذكــر المشــرع فــي المــادة )26( صراحــة أن العبــرة بتحديــد نــوع الجريمــة بنــاءً علــى 
العقوبــة المقــررة لهــا بالقانــون وليــس بمــا تقضــي بــه المحكمــة، وبالتالــي فلا مجــال للانتظــار حتى 
يتــم الفصــل فــي الدعــوى لتحديــد نــوع جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي، 
ــو  ــوب ه ــاً، إذ أن المطل ــة المختصــة نوعي ــد المحكم ــبقه ضــرورة تحدي ــذا الفصــل تس ــك أن ه ذل
تحديــد نــوع الجريمــة ابتــداء حتــى يتســنى لنــا إعمــال كثيــر مــن القواعــد الموضوعيــة والإجرائيــة.

وســنذكر علــى ســبيل المثــال بعــض هــذه القواعــد، فمــن الناحيــة الموضوعيــة، فإنــه يعاقــب 
علــى الشــروع فــي الجنايــات، ولا يعاقــب علــى الشــروع فــي الجنــح إلا بنــص خــاص، ) المادتــان 
35،36 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي الاماراتــي (، ومــن الملاحــظ أنــه لا يوجــد نــص خــاص 
يعاقــب علــى الشــروع فــي جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي، وبالتالــي فإننــا 
لا نعــرف فيمــا إذا كان يجــوز العقــاب علــى الشــروع فــي هــذه الجريمــة أم لا وذلــك لعــدم معرفــة 
نوعهــا  كجريمــة جنائيــة أم جنحيــة، كذلــك فــأن تحديــد نــوع جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن 
الدولــة يتوقــف عليــه تحديــد آثــار الاعــذار القانونيــة والظــروف التقديريــة المخففــة العامــة، حيــث 
ان هــذه الآثــار تختلــف تبعــاً لمــا إذا كانــت هــذه الجريمــة جنايــة أم جنحــة. )المــواد 96 - 101 مــن 

قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي(.
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ولا شــك أن تحديــد نــوع الجريمــة الســالفة الذكــر لــه آثــار تتعلــق بتطبيــق العقوبــات التبعيــة 
أو التكميليــة، حيــث إن هــذه الآثــار تختلــف تبعــاً فيمــا إذا كانــت عقوبــة هــذه الجريمــة هــي الســجن 

المؤقــت أو الحبــس. )المــواد 73 - 82 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي(.

ومــن الناحيــة الإجرائيــة وفــي مجــال تطبيــق مــدد تقــادم الدعــوى الجزائيــة، فــأن مــدة تقــادم 
جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي علــى اعتبــار أنهــا جنايــة عشــرين ســنة، 
وتنقضــي بمــدة خمــس ســنين مــن يــوم وقــوع الجريمــة إذا اعتبرنــا هــذه الجريمــة مــن نــوع جنحــة. 

)المــادة 20 مــن قانــون الاجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الإماراتــي(.

وبشــأن لــزوم التحقيــق مــن عدمــه فإنــه يجــب علــى النيابــة العامــة التحقيــق فــي هــذه الجريمــة 
إذا اعتبــرت انهــا جنايــة، بينمــا لا تلتــزم النيابــة العامــة بالتحقيــق فــي هــذه الجريمــة إذا اعتبــرت 

انهــا جنحــة. )المــادة 65 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الإماراتــي(.

ــادة )172)  ــص الم ــى ن ــا ألغ ــاً عندم ــي كان موفق ــرع الإمارات ــدم أن المش ــا تق ــص مم ونخل
مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 بمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 
2016، لأنــه لــولا هــذا الإلغــاء لبقيــت الإشــكالية الســالفة البيــان قائمــة، وبعبــارةٍ أخــرى، فــإن هــذه 

ــدِل  ــم )7( لســنة2016 المُعَ ــون اتحــادي رق ــم تعــد قائمــة بعــد صــدور المرســوم بقان الإشــكالية ل
ــم )3( لســنة 1987. ــات الاتحــادي رق ــون العقوب لقان

ثانياً- التعريف بالاتفاق الجنائي في التشريع الإماراتي بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي 
رقم )7( لسنة 2016

 لــم يعــرف المشــرع الإماراتــي الاتفــاق الجنائــي المــاس بأمــن الدولــة، وقــد جــرّم هــذا الاتفــاق 
وعاقــب عليــه بنــصٍ خــاص هــو نــص المــادة )201( مكــرراً )13(، ويتضــح مــن هــذا النــص أن 
الاتفــاق الجنائــي يمــر بمراحــل ثــلاث، تســمى المرحلــة الأولــى بـــ: ) المرحلــة النفســية (، وفيهــا 
تخطــر الجريمــة فــي ذهــن الفاعــل فيتصورهــا ويفكــر فيهــا ومــن ثــم يعقــد العــزم علــى ارتكابهــا، 
أمــا المرحلــة الثانيــة فتســمى بـــ: ) المرحلــة التحضيريــة (، وفــي هــذه المرحلــة يعُد الفاعل الوســائل 
المعينــة التــي ستســاعده علــى اقتــراف جريمتــه، ويطلــق علــى المرحلــة الثالثــة مســمى ) المرحلــة 

التنفيذيــة (، وفــي هــذه المرحلــة يبــدأ الفاعــل بتنفيــذ مشــروعه الإجرامــي.

وقــد ذهبــت التشــريعات الجزائيــة إلــى عــدم المعاقبــة علــى المرحلــة النفســية للاتفــاق الجنائــي 
ــى  ــزم عل ــرد الع ــة، ولأن مج ــذه المرحل ــات ه ــة إثب ــك لصعوب ــم(، وذل ــر والتصمي ــرد التفكي )مج
ــة  ــال المادي ــكل بالأفع ــر يتش ــع فالخط ــى المجتم ــاً عل ــراً ملموس ــكل خط ــة لا يش ــكاب الجريم ارت
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ــإن  ــك ف ــه)1)، وعــل ذل ــي ذهن ــد أن دارت ف ــرة بع ــدل عــن الفك ــد يع ــا أن الفاعــل ق الملموســة، كم
التشــريعات الجزائيــة المختلفــة لا تعاقــب علــى مجــرد التفكيــر والتصميــم، وذلــك بخــلاف الحــال 
لــو قــام الفاعــل بالبــوح عمــا ينــوي ارتكابــه ولاقــى ذلــك تجاوبــاً مــن الغيــر، فهنــا تختلــف المســألة، 
لأن الأمــر يصبــح أشــد خطــورة لكــون الفكــرة الإجراميــة تكــون قــد تكونــت فــي ذهــن شــخصين 

أو أكثــر، وبالتالــي يجــب العقــاب عليهــا حمايــةً لأمــن الدولــة )2).

 وبمعنــى آخــر فــإن الاتفــاق علــى ارتــكاب جريمــة تمــس أمــن الدولــة لــم يعــد فرديــاً قاصــراً 
علــى شــخص واحــد، وإنمــا أصبــح جماعيــاً وذلــك بــأن تكــون الفكــرة مترســبة فــي ذهــن جميــع 
ــأ بخطــر  ــا تنب ــو أنهــا فكــرة مبكــرة، إلا أنه ــة ول ــن(، وهــذه الظاهــرة الجماعي ــن )المتآمري المتفقي
محــدق بأمــن الدولــة، فمــن الأجــدى المعاقبــة عليهــا وهــي فــي بدايتهــا قبــل أن يكــون الضــرر قــد 
ــى أنهــا مــن  ــي تصنــف عل ــاق الجنائ ــول: إن جريمــة الاتف ــارة أخــرى يمكــن الق حــل فعــلاً، وبعب

جرائــم الخطــر.

ــرد  ــو مج ــة ه ــن الدول ــاس بأم ــي الم ــاق الجنائ ــم الاتف ــه )3) أن تجري ــن الفق ــب م ــرى جان وي
اســتثناء مــن القاعــدة العامــة التــي تقضــي بعــدم المعاقبــة علــى مجــرد الاتفــاق إذا لــم تقــع الجريمــة 
ــداء أو  ــن الاعت ــة م ــن الدول ــة أم ــو حماي ــتثناء ه ــذا الاس ــبب ه ــل س ــا، ولع ــى ارتكابه ــق عل المتف

تعريضــه للخطــر.

والمشــرع الإماراتــي ذهــب إلــى الإخــذ بهــذا الاســتثناء وعاقــب علــى الاتفــاق الجنائــي المــاس 
ــق  ــا )الجريمــة المتف ــة أو عــدم تحققه ــق  النتيجــة الجرمي ــة، وبغــض النظــر عــن تحق بأمــن الدول
علــى ارتكابهــا (، وذلــك مــن خــلال نــص المــادة )201( مكــرراً )13( الســالفة البيــان التــي جــاء 
فيهــا: ) يعاقــب بالســجن المؤقــت مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات كل مــن اشــترك فــي اتفــاق جنائــي 
........، ويعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن كان لــه شــأن فــي إدارة حركــة هــذا الاتفــاق، ويعاقــب 
بالســجن المؤقــت كل مــن دعــا آخــر للانضمــام إلــى اتفــاق مــن هــذا القبيــل ولــم تقبــل دعوتــه......(.

ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه هنــا أنــه تــم بموجــب هــذه المــادة إلغــاء نــص المادتيــن )172،192) 
مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي رقــم )3( لســنة 1987، وقــد كانــت هاتيــن المادتيــن قبــل إلغائهمــا 
مخصصتيــن لجريمتــي الاتفــاق الجنائــي الخــاص بالجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي 
والداخلــي، وكمــا تكلمنــا فــي الســابق لقــد كان المشــرع الإماراتــي موفقــاً عندمــا أســتعاض عنهمــا 

د. محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الطبعة الرابعة، دمشق، المطبعة الجديدة 1958، ص259.،   (1(

ص154.

د. محمد الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، عمان، دار الثقافة،2011، ص30.  (2(

د. سمير عالية، الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة، لبنان المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   (3(

والتوزيع،1999، ص74،75.
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بنــص المــادة )201( مكــرراً )13(، وذلــك لإنهــاء الإشــكالية التــي أشــرنا إليهــا ســابقا، وبنــاءً علــى 
ــة المنصــوص  ــي الماســة بأمــن الدول ــاق الجنائ ــد ســندرس أحــكام جريمــة الاتف هــذا النــص الجدي
عليهــا فــي المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي والمــادة )28( مــن 
القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 2014 فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة مــن حيــث أركانهــا 

وعقوبتهــا فــي المطلبيــن الثانــي والثالــث التالييــن)1). 

المطلب الثاني: أركان جريمة الاتفاق الجنائي الماسة بأمن الدولة

ــة،  ــن الدول ــة بأم ــي الماس ــاق الجنائ ــة الاتف ــكاب جريم ــن ارت ــة ع ــؤولية الجنائي ــام المس لقي
ــة عناصــر  ــذي يتكــون مــن ثلاث ــادي ال ــن أساســيين، الأول: هــو الركــن الم ــر ركني يتوجــب تواف
ــن  ــه م ــك بأن ــاة، ولا ش ــاد إرادة الجن ــذه العناصــر باتح ــر ه ــببية وتتواف ــة س ــة وعلاق ــل ونتيج فع
ــر  ــدون تواف ــة ب ــن الدول ــة بأم ــي ماس ــاق جنائ ــة اتف ــادي لجريم ــن الم ــام الرك ــر المتصــور قي غي
ــل  ــي فيتمث ــن الثان ــا الرك ــادي، أم ــن الم ــث عــن الرك ــن خــلال الحدي عــدة شــروط ســنوضحها م
بالركــن المعنــوي، وهــو يتخــذ صــورة العمــد دائمــاً )القصــد الجنائــي( وســنتناول هذيــن الركنيــن 

ــن: ــن التاليي ــي الفرعي ف

الفرع الأول: الركن المادي 

 فــي ضــوء نــص المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي يتمثــل الركــن 
ــر  ــن شــخصين أو أكث ــاق بي ــة باتف ــي الماســة بأمــن الدول ــاق الجنائ المــادي المكــون لجريمــة الاتف
ــى  ــا وســيلة للوصــول إل ــة أو اتخاذه ــن الدول ــم الماســة بأم ــن الجرائ ــة م ــكاب جريم بغــرض ارت
ــاء القانونــي لهــذه المــادة أن الركــن  الغــرض المقصــود مــن الاتفــاق الجنائــي، ويتضــح مــن  البن
المــادي المكــون لجريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة لا يقــوم إلا بتوافــر عــدة شــروط 

تم النص على جريمة الاتفاق الجنائي كجريمة مستقلة في المادة )28( من القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 2014   (1(

في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والتي نصت على أنه: )1 -  يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر 
سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية أو اتخاذها وسيلة للوصول 
إدارة حركة  له شأن في  المؤبد كل من كان  بالسجن  يعاقب    -  2 الجنائي.  الاتفاق  المقصود من  الغرض  إلى 
هذا الاتفاق. 3 -  يعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته. 
4 - إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة إرهابية معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت 
عقوبة الشروع في هذه الجريمة أخف مما نصت عليه البنود السابقة فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة 
لذلك الشروع. 5 -  يعفى من العقوبات المقررة في البنود الثلاثة الأولى كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات 
المختصة بقيام الاتفاق ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها(، وبرأينا 
أن منهج القانون الإماراتي محموداً عندما نص على جريمة الاتفاق الجنائي في قانون العقوبات وفقاً لتعديلات 
المرسوم بقانون رقم )7( لسنة 2016، وذلك لأن الاتفاق الجنائي المنصوص عليه في قانون مكافحة الجرائم 
الإرهابية يتعلق بالجرائم الإرهابية فقط، في حين أن الاتفاق الجنائي المنصوص عليه في المادة )201( مكرراً 

)13( من قانون العقوبات ينطبق على جميع الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. 
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ــون  ــا: أن يك ــر، وثالثه ــن شــخصين أو أكث ــاق بي ــذا الاتف ــم ه ــا: أن يت ــاق وثانيه ــا: وجــود اتف أوله
الغــرض مــن هــذا الاتفــاق ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة أو اتخاذهــا وســيلة 
ــة  ــاق الجنائــي، وتشــترط بعــض التشــريعات المقارن ــى الغــرض المقصــود مــن الاتف للوصــول إل
ــاق،  ــذا الاتف ــن ه ــق الغــرض م ــى تحقي ــة إل ــد الوســائل المفضي ــاً هــو وجــوب  تحدي شــرطاً رابع

وســنقوم بشــرح هــذه الشــروط  تفصيــلاً علــى النحــو الآتــي:

الشرط الأول: وجود اتفاق

ــب  ــه: )يعاق ــى أن ــي عل ــات الإمارات ــون العقوب ــن قان ــرراً )13( م ــادة )201( مك  نصــت الم
بالســجن المؤقــت مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات كل مــن اشــترك فــي اتفــاق جنائــي....(، يتضــح 
مــن هــذا النــص أنــه لا وجــود للاتفــاق الجنائــي مــا لــم تتحــد إرادات الفاعليــن علــى الفعــل، حيــث 
أن الاتفــاق فــي البدايــة يكــون عبــارة عــن تــداولات ومشــاورات بيــن الفاعليــن، ويقــوم كل واحــداً 
منهــم بنقــل مــا تفضيــه نفســه مــن أفعــال إلــى الآخــر، حتــى ينتهــي ذلــك بيــن الجميــع بالاتفــاق علــى 
ارتــكاب جريمــة تمــس أمــن الدولــة)1)، ولا يشــترط بــأن يكــون الاتفــاق قــد تــم بيــن الجميــع، فقــد 
لا يتفــق البعــض منهــم علــى اقتــراف الجريمــة وهنــا تتحقــق جريمــة الاتفــاق بمجــرد اتحــاد إرادة 

شــخصين على الأقــل)2).

وقــد يســتتبع هــذا الاتفــاق تحديــد الوســائل والغايــات المرجــوة مــن تحقيــق الغــرض مــن هــذا 
الاتفــاق، واتخــاذ القــرار الحاســم بهــذا الشــأن وتنفيــذ مــا عقــدوا العــزم عليــه، حيــث أنــه لا مجــال 
ــا مــن خــلال مناقشــاتهم موحــدة لا  ــي اتخذوه ــرارات الت ــت الق ــاق إلا إذا كان ــول بوجــود الاتف للق
خــلاف فيهــا ونهائيــة وقطعيــة، فــإذا لــم تتحــد إرادات الفاعليــن فــي إرادة واحــدة، أو ظلــت آرائهــم 

غيــر متفقــة وأهدافهــم متغايــرة، فهنــا ينعــدم الاتفــاق ولا يتحقــق)3).

 وفــي هــذا الســياق يجــب التفرقــة بيــن الاتفــاق والتوافــق، ويتعيـّـن عــدم الخلــط بينهمــا، فــالأول 
ــى  ــوارد الخواطــر عل ــو ت ــق فه ــا التواف ــد، أم ــى موضــوع واح ــر عل ــن أو أكث ــاد إرادتي ــو اتح ه
ــدى أكثــر مــن شــخص فــي وقــت واحــد ودون ســابق تفاهــم  ــام فكــرة الجريمــة ل الإجــرام، أي قي

الطبعة  وائل،  عمان،دار  الأردني،  التشريع  في  الدولة  أمن  على  الواقعة  الجرائم  النوايسة،  محمد  الإله  د.عبد   (1(

الثانية،2010،ص34.

ثمة عدة أحكام قضائية صدرت عن محكمة التمييز الأردنية بهذا الموضوع، حيث قضت هذه المحكمة: )يستلزم   (2(

لقيام المؤامرة توافر الشروط التالية: أ- وجود اتفاق مسبق . ب- أن يكون الاتفاق بين شخصين أو أكثر. ج- ان 
يكون القصد من الاتفاق ارتكاب جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ومنها عمل من 
القصد  ه-  المؤامرة،  الغرض من  تحقيق  إلى  المؤدية  الوسائل  تحديد  الاتفاق  يتناول  أن  د-  الإرهابية.  الأعمال 
الجرمي بوصفه العام العلم والإرادة(، الحكم رقم 902 لسنة 2017 - محكمة التمييز الأردنية )جزاء(، وكذلك 

حكمها رقم 1276 لسنة 2017.

د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص85.  (3(
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بينهــم، لذلــك فهــو لا يقــوم مقــام الاتفــاق)1)، ولا يشــترط الاتفــاق أن يتخــذ شــكل منظمــة أو جمعيــة 
ذات رتــب ومراتــب وأنظمــة، وإنمــا يكفــي لتحققــه أن تتحــد إرادات الفاعليــن نحــو غــرض معيــن 
ــه  ــاً، أي أن ــاق ســرياً أو علني ــون الاتف ــد يك ــاق البســيط (، وق ــا يســمى بـــ ) الاتف ــذا م ومحــدد وه
ــاً  ــون علني ــد يك ــي، فق ــاق الجنائ ــة الاتف ــق جريم ــي تتحق ــاق ســرياً لك ــون الاتف ــأن يك لا يشــترط ب
ــب نظــام  ــة أو قل ــر دســتور دول ــى تغيي ــة عل ــت جماعــة معين ــي حــال اتفق ــان ف ــي بعــض الأحي ف
الحكــم فيهــا باســتخدام العنــف بــدلاً مــن الحــوار الســلمي عــن طريــق اســتخدام الوســائل الدســتورية 

ــذ بدايتــه)2). ــم رجــال الأمــن بشــأن الاتفــاق من المشــروعة، ولا يبطــل الاتفــاق إذا عل

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه إذا علّــق المتفقيــن تنفيــذ الاتفــاق علــى شــرط، فذلــك لا يؤثــر علــى 
قيــام جريمــة الاتفــاق بحقهــم، كأن يتفقــوا علــى ألا يرتكبــوا جنايــة تمــس أمــن الدولــة إلا إذا وقعــت 
حادثــة معينــة، كوفــاة أحــد رمــوز الدولــة، فهنــا هــذا التعليــق لا يعيــب الاتفــاق مــن الأســاس ولا 
يبطلــه، وإنمــا يتوجــب أن يكــون هــذا الشــرط الــذي تــم تعليــق تنفيــذ الجريمــة عليــه ممكنــاً، أمــا إذا 
كان الشــرط مســتحيلاً فــلا يمكننــا القــول بــأن الاتفــاق قائمــاً)3)، ولا يشــترط أن يكــون الأجــل الــذي 
ــاً، وإنمــا يكفــي بــأن لا  تــم الاتفــاق عليــه مــن قبــل الفاعليــن علــى تنفيــذ جريمتهــم وشــيكاً وفوري
يكــون بعيــداً جــداً ويفهــم مــن ذلــك البعــد بعــدم اتفــاق الفاعليــن وتشــتت آرائهــم وعــدم اســتقرارهم 
ــن  ــاره الفاعلي ــذي اخت ــت ال ــون الوق ــة أن يك ــس بالأهمي ــه، وأيضــاً لي ــوا علي ــا اتفق ــذ م ــى تنفي عل
لتنفيــذ جريمتهــم غيــر معيــن فــي صلــب الاتفــاق، ولا محــدد تاريخــه علــى وجــه الدقــة، كأن يتفــق 
الفاعليــن مثــلاً علــى ارتــكاب الجريمــة المتفــق عليهــا عنــد مقتــل رمــز مــن رمــوز الدولــة، فالاتفــاق 

هنــا موجــود وقائــم مــادام  فعــل القتــل ســيقع حتمــاً)4).

 والســؤال الــذي يطــرح هنــا مــاذا لــو عــدل المتفقيــن مــن تلقــاء أنفســهم عــن ارتــكاب جريمتهم، 
وتجاهلــوا الاتفــاق الــذي تــم بينهــم، فهــل يعتبــر الاتفــاق المعــدول عنــه قائمــا؟ً وهــل يعاقــب هــؤلاء 

الأشــخاص الذيــن عدلــوا عــن اتفاقهــم مــن تلقــاء أنفســهم؟

ذهبــت أغلــب التشــريعات الجزائيــة إلــى عــدم معاقبــة هــؤلاء المتفقيــن)5)، وذلــك  عندمــا يتــم 
التأكــد مــن أنهــم قــد عدلــوا عــن اتفاقهــم التــام عــدولاً اختياريــاً تلقائيــاً قبــل البــدء بتنفيــذ اتفاقهــم، 
ــوا عــن  ــن عدل ــة الذي ــم معاقب ــو ت ــى العــدول، إذ ل ــن عل ــك بتشــجيع المتفقي ــة مــن ذل ــل الغاي وتتمث

بهذا المعنى انظر د. أحمد محمد الرفاعي الجرائم الواقعة على أمن الدولة، عمان،1990، ص29،30، د. محمد   (1(

الجبور، مرجع سابق، ص36.

د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص86.  (2(

د. عبد الإله محمد النوايسة، مرجع سابق، ص34، د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص86.  (3(

د. مصطفى عبداللطيف ابراهيم، مرجع سابق، ص284.  (4(

ومن هذه التشريعات الجزائية التشريع اللبناني، انظر، د. سمير عالية، مرجع سابق، ص84 وما بعدها.  (5(
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اتفاقهــم لأغلــق بــاب التوبــة والتراجــع فــي تنفيــذ الجريمــة، ولكــن يشــترط بــأن يكــون هــذا العــدول 
طوعيــاً وتلقائيــاً ولا يكــون راجعــاً إلــى أســباب خارجــة عــن إرادة المتفقيــن، أي إذا كان العــدول 
بعــد اكتشــاف المتفقيــن بأنهــم مراقبيــن وســرهم مفضــوح وترتــب علــى ذلــك الخــوف بــأن عدلــوا، 

فهنــا الاتفــاق يعتبــر قائمــاً ولا تأثيــر لهــذا العــدول غيــر العفــوي)1).

ويتفــق التشــريع الإماراتــي مــع التشــريعات الجزائيــة بشــأن إعفــاء كل مــن يبــادر مــن الجنــاة 
بإبــلاغ الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق، حيــث جــاء فــي المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قانــون 
ــادر مــن  ــى كل مــن ب ــرات الثــلاث الأول ــي الفق ــررة ف ــات المق ــى مــن العقوب ــه: )يعف ــات أن العقوب
الجنــاة إلــى إبــلاغ الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق، ومــن اشــتركوا فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب 

أيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا(.

الشرط الثاني: أن يتم الاتفاق بين شخصين أو أكثر

لا يمكــن تصــور وجــود اتفــاق بيــن الشــخص ونفســه، وإنمــا يتطلــب ذلــك بــأن يكــون الاتفــاق 
قــد تــم بيــن شــخصين فأكثــر، وهــذه هــي الغايــة مــن العقــاب علــى الاتفــاق الجنائــي المــاس بأمــن 

الدولــة، لكونــه جماعيــاً ويشــكل خطــراً وضــرراً علــى المجتمــع)2).

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه فــي حــال اتفــاق شــخص أهــل للمســؤولية الجنائيــة مــع شــخص آخــر 
توافــر لديــه مانــع مــن موانــع المســؤولية الجزائيــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد )60 - 64( مــن 
قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي، فإننــا نــرى عــدم توافــر الاتفــاق الجنائــي فــي هــذه الحالــة، 
حيــث أنــه يشــترط لتوافــر الاتفــاق الجنائــي وجــود إرادة حــرة وواعيــة لــدى المتفقيــن، وهنــا مــن 

توافــر لديــه مانــع المســؤولية فأنــه ليــس لديــه إرادة حــرة وواعيــة)3).

 ويتضــح مــن نــص المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي التــي نصــت 
علــى أنــه: ) يعاقــب بالســجن المؤقــت مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات كل مــن اشــترك فــي اتفــاق 
ــة  ــوم جريم ــي تق ــن لك ــدد المتفقي ــى لع ــد الأدن ــن الح ــم  يبي ــي ل ــرع الإمارات ــي ... ( أن المش جنائ
ــاق  ــل لأن الاتف ــى الأق ــاق شــخصين عل ــوم باتف ــة تق ــول أن هــذه الجريم ــك يمكــن الق ــاق، لذل الاتف
متصــور بينهمــا، ونــرى أن جريمــة الاتفــاق متصــورة بيــن الزوجيــن فــي القانــون الإماراتــي لعــدم 
ــة،  ــكاب جريمــة تمــس أمــن الدول ــى ارت ــن عل ــن الزوجي ــاق بي ــام الاتف ــع مــن قي وجــود نــص يمن
ومــن الجديــر ذكــره أنــه لا يشــترط أن يكــون جميــع المتفقيــن معروفيــن وحاضريــن لكــي يتحقــق 
الاتفــاق، وإنمــا يكفــي أن يكــون الجانــي قــد اتفــق مــع غيــره ولــو كان مجهــولاً أو غيــر معلــوم وقــت 

د. سمير عالية، مرجع سابق، ص84 وما بعدها.  (1(

د. أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص32.  (2(

د.عبد الإله محمد النوايسة، مرجع سابق، ص37.  (3(
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القبــض عليــه، كمــا أن الاتفــاق يبقــى قائمــاً حتــى لــو تــم اســتبعاد جميــع المتهميــن وإعفائهــم مــن 
العقوبــة لســبب مــن الأســباب، طالمــا أن مــا زال هنــاك شــخص آخــر متهــم فــي جريمــة الاتفــاق، 
أي العبــرة بــأن يكــون الحــد الأدنــى شــخصين علــى الأقــل وليــس بكثــرة العــدد، وفــي حــال قيــام 
أحــد المتفقيــن بإبــلاغ الســلطات المختصــة عــن مضمــون الاتفــاق، فهنــا يترتــب علــى هــذا الإبــلاغ 
إعفــاء المتفــق )المبلــغ( فقــط، دون أن يكــون لذلــك تأثيــر علــى اســتمرارية جريمــة الاتفــاق، ولــو 

كانــت الجريمــة مــن الأســاس قائمــة بيــن شــخصين فقــط وهمــا المبلــغ والمبلــغ عنــه)1).

الشرط الثالث: أن يكون الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة ماسة بأمن الدولة أو اتخاذها وسيلة 
للوصول إلى الغرض المقصود منه

تباينـت التشـريعات العربيـة فـي تجريم الاتفاق الجنائـي الماس بأمن الدولـة، فالبعض لا يعاقب 
علـى المؤامـرة فـي كل الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة، فنجد المشـرع الأردني يقضـي بتجريم التآمر 
علـى ارتـكاب بعـض الجرائم الواقعـة على أمن الدولة، فالمادة )139( مـن قانون العقوبات الأردني 
تقضـي بتجريـم التآمـر علـى ارتـكاب الجرائم المنصوص عليهـا في المـواد )135 - 138(، وكذلك 
المـادة )146( تقضـي بتجريـم التآمـر علـى ارتـكاب الجرائـم المنصـوص عليها في المـواد )142 - 
145(، وكذلـك الحـال مـا جـاء فـي نـص المـادة )148( عقوبـات أردنـي، وهـذا ما أخذ به المشـرع 

السـوري، الـذي تحـدث عـن أحـكام المؤامرة في بعـض الجرائم الواقعـة على أمن الدولـة في المواد 
)295 و 303 و 305( مـن قانـون العقوبـات السـوري، وهـو الاتجـاه الذي أخذ به المشـرع اللبناني 

أيضـاً، حيـث تـم توضيـح مفهـوم المؤامـرة وأحكامهـا فـي المـواد )270 و271 و272))2) وتحديـد 
مجـالات تطبيقهـا في المـواد )305 و 313 و 315))3).

ــات  ــون العقوب ــي المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قان ــد نــص ف ــي فق  أمــا المشــرع الإمارات
ــه:  الإماراتــي علــى أن

) يعاقـب بالسـجن المؤقـت مـدة لا تقـل عـن عشـر سـنوات كل مـن اشـترك فـي اتفـاق جنائـي 
سـواء كان الغـرض منـه ارتـكاب جريمـة مـن الجرائـم الماسـة بالأمن الخارجـي أو الداخلـي للدولة 

د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص90،91.  (1(

نصت المادة )270( من قانون العقوبات اللبناني رقم )340( لسنة 1943 على أنه: ) يدعى مؤامرة كل اتفاق بين   (2(

شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة (، ونصت المادة )271( على أنه: ) يتم الاعتداء على أمن 
الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو في طور المحاولة (، ونصت المادة )272( على أنه: ) 
يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ، إذا اقترف 
فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاً، كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو 
بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات – على المجرمين الآخرين 

أو على الذين يعرف مخبأهم، لا تطبيق أحكام هذه المادة على المحرض (.

د. محمد الجبور، مرجع سابق، ص31.  (3(
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أو اتخاذهـا وسـيلة للوصـول إلـى الغـرض المقصـود مـن الاتفـاق الجنائـي (، يفهـم مـن هـذا النـص 
أن المشـرع الإماراتـي اشـترط لكـي تتحقـق جريمـة الاتفـاق الجنائي الماسـة بأمن الدولـة، أن تكون 
الجريمـة المتفـق علـى ارتكابهـا تمـس أمـن الدولـة، أو اتخـاذ الجريمـة المتفـق على ارتكابها وسـيلة 
للوصـول إلـى الغـرض المقصـود مـن الاتفـاق الجنائـي، وعلـى ذلـك فلـو تـم الاتفـاق علـى ارتكاب 
جريمـة عاديـة لا تمـس أمـن الدولـة فحينئـذٍ لا تتحقـق جريمـة الاتفـاق الجنائي الماسـة بأمـن الدولة، 
ولا عقـاب علـى ذلـك بالنسـبة للأحـكام الخاصـة بجرائـم أمـن الدولـة، وإنمـا يعاقـب المتفقيـن وفقـاً 
للقواعـد العامـة للإشـتراك الجرمـي)1)، ويشـترط أن تكـون الجريمـة محـل الاتفـاق محـددة مسـبقاً، 
وأن يكـون الهـدف مـن ذلـك واضحـاً، فـإذا كانـت الجريمـة غيـر معينـة والهـدف غامضـاً، فإنـه 
يترتـب علـى ذلـك عـدم وجـود اتفـاق جـدي، وبالتالي ينتفـي الاتفاق لعـدم توافر موضوعـه، ويقصد 
بعبـارة ) أو اتخـاذ  الجريمـة المتفـق علـى ارتكابهـا وسـيلة للوصـول إلـى الغـرض المقصـود منـه 
( » أي الاتفـاق الجنائـي « أي أن يكـون قـد تـم تحديـد الجريمـة المـراد ارتكابهـا مـن قبـل الجنـاة 
المتفقيـن، واتفاقهـم كذلـك علـى اعتبـار وقوع هـذه الجريمة وسـيلة للوصول إلى الغـرض المقصود 
مـن الاتفـاق الجنائـي)2)، ولا إخـلال بهـذا الاتفـاق فـي حـال اختـلاف المتفقيـن علـى الأمـور التـي 
يريـدون إقامتهـا بعـد نجاحهـم بإتمـام جريمتهم، وإنما المهـم أن يكونوا قد اتفقوا ابتـداءً على الغرض 
المقصـود مـن هـذا الاتفـاق وعلى وسـيلة تحقيق هذا الغرض، فعلى سـبيل المثـال إذا كانت الجريمة 
المتفـق علـى ارتكابهـا انقـلاب عسـكري بغرض قيادة النظام العسـكري مـن قبل أحـد المتفقين، فهنا 
تعتبـر جريمـة الاتفـاق الجنائـي قائمـة حتـى ولـو اختلفـوا بعـد تحقـق هـذه الجريمـة على من سـيقود 

العسـكري)3). النظام 

وفي نهاية هذه الجزئية نود الإشارة إلى الملاحظات التالية:

أن نــص المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قانــون العقوبــات المتعلــق بجريمــة الاتفــاق الجنائــي 
الماســة بأمــن الدولــة جــاء عامــاً، بمعنــى أنــه يطبــق علــى جميــع جرائــم أمــن الدولــة المنصــوص 
ــم يــرد فيهــا نصــاً  ــة الخاصــة مــا ل ــره مــن التشــريعات الجزائي ــات وغي عليهــا فــي قانــون العقوب

خاصــاً بهــذا الشــأن.

تــم النــص علــى جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة بصفتهــا جريمــة إرهابيــة فــي 
ــم )7( لســنة 2014، ويســتفاد مــن هــذا  ــة رق ــم الإرهابي ــون مكافحــة الجرائ ــادة )28( مــن قان الم

نص قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي على جرائم أمن الدولة في المواد )149 - 201مكررا4ً(، وكما نص   (1(

2014 في شأن مكافحة  لسنة  الإتحادي رقم)7(  القانون  الدولة في  أمن  الإماراتي على بعض جرائم  المشرع 
الجرائم الإرهابية ومرسوم بقانون إتحادي رقم )5( لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

د. محمد محمود سعيد، جرائم الإرهاب، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة،1995، ص111.  (2(

أنظر بهذا المعنى، د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص94.  (3(
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النــص أن المــادة الســالفة الذكــر هــي الواجبــة التطبيــق فــي حــال تــم الاتفــاق علــى ارتــكاب جريمــة 
إرهابيــة، والتــي نصــت علــى أنــه: )1 -  يعاقــب بالســجن المؤقــت مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات 
كل مــن اشــترك فــي اتفــاق جنائــي ســواء كان الغــرض منــه ارتــكاب جريمــة إرهابيــة أو اتخاذهــا 
وســيلة للوصــول إلــى الغــرض المقصــود مــن الاتفــاق الجنائــي 2 -  يعاقــب بالســجن المؤبــد كل 
مــن كان لــه شــأن فــي إدارة حركــة هــذا الاتفــاق 3 -  يعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن دعــا آخــر 
للانضمــام إلــى اتفــاق مــن هــذا القبيــل ولــم تقبــل دعوتــه 4 -  إذا كان الغــرض مــن الاتفــاق ارتــكاب 
جريمــة إرهابيــة معينــة أو اتخاذهــا وســيلة إلــى الغــرض المقصــود وكانــت عقوبــة الشــروع فــي 
هــذه الجريمــة أخــف ممــا نصــت عليــه البنــود الســابقة فــلا توقــع عقوبــة أشــد مــن العقوبــة المقــررة 
لذلــك الشــروع 5 -  يعفــى مــن العقوبــات المقــررة فــي البنــود الثلاثــة الأولــى كل مــن بــادر مــن 
الجنــاة بإبــلاغ الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق ومــن اشــتركوا فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب أي 

جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا(.

بعــد الرجــوع إلــى المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )5( لســنة 2012 فــي شــأن مكافحــة جرائــم 
تقنيــة المعلومــات، تبيــن لنــا أنــه لــم يــرد فيــه أي نــص يشــير إلــى جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة 
بأمــن الدولــة، وبالتالــي فــإن نــص المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قانــون العقوبــات هــو الواجــب 
تطبيقــه فــي حــال الاتفــاق علــى ارتــكاب جريمــة ماســة بأمــن الدولــة بوســيلة مــن وســائل تقنيــة 

المعلومــات. 

الشرط الرابع: وجوب تحديد وسائل معينة لارتكاب جريمة الاتفاق وفقاً لأحكام بعض التشريعات 
المقارنة الوسائل التي ترتكب بها الجرائم الماسة بأمن الدولة

اشــترطت بعــض التشــريعات المقارنــة كالتشــريع الســوري واللبنانــي والأردنــي لقيــام جريمــة 
الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة تحديــد الوســائل التــي ســترتكب فيهــا الجرائــم الماســة بأمــن 
الدولــة؛ إذ تــمّ تعريــف المؤامــرة بالمــادة )270( مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي بأنهــا: )كل اتفــاق 
ــف  ــاء ذات التعري ــد ج ــة(، وق ــائل معين ــة بوس ــكاب جناي ــى ارت ــر عل ــخصين أو أكث ــن ش ــم بي يت
أيضــاً فــي التشــريع الأردنــي فــي مجــال الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة )المــادة 107 مــن قانــون 

العقوبــات( وكذلــك الحــال فــي التشــريع الســوري )المــادة 260 مــن قانــون العقوبــات()1).

ويســتنتج مــن وجــود  عبــارة » بوســائل معينــة « بالتعريــف الســابق البيــان أن الاتفــاق الجنائي 
لا يعتبــر قائمــاً فــي حــال لــم يتــم تحديــد الوســائل التــي سيســتخدمها المتفقيــن فــي ارتــكاب جريمتهــم 
الواقعــة علــى أمــن الدولــة، وبــدون تحديــد هــذه الوســائل ســيكون الاتفــاق ناقصــاً ولا يعاقــب عليــه 

د. أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص35، د. مصطفى عبداللطيف إبراهيم، مرجع سابق، ص283 وما   (1(

بعدها.
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ــم تشــترط بعــض  ــون صراحــةً)1)، ومــن جهــةٍ أخــرى ل ــي تطلبهــا القان ــه أحــد الشــروط الت لفقدان
التشــريعات كالتشــريع المصــري والعراقــي والإماراتــي لتحقــق جريمــة الاتفــاق الجنائــي المــاس 
بأمــن الدولــة تحديــد الوســائل المفضيــة إلــى تحقيــق الغــرض مــن الاتفــاق مــن قبــل الجنــاة المتفقين، 
وقــد اكتفــت هــذه التشــريعات بوجــود الاتفــاق، ونــرى أن منهــج هــذه التشــريعات هــو الأفضــل، 
لأن عــدم اشــتراط تحديــد الوســائل المعينــة لارتــكاب جريمــة الاتفــاق الجنائــي ســيؤدي إلــى توســيع 
نطــاق التجريــم والعقــاب الــذي ينســجم مــع التوجــه العــام فــي مجــال الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة.

الشــروع فــي جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة تقضــي القواعــد العامــة الــواردة 
فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي أن الشــروع فــي الجنايــات معاقــب عليــه دائمــاً عمــلاً 
بنــص المــادة )35(، وبمــا أن جريمــة الاتفــاق الجنائــي لإرتــكاب جريمــة ماســة بأمــن الدولــة هــي 

جنايــة دائمــاً، فهــل يعاقــب علــى الشــروع فيهــا عمــلاً بالقواعــد العامــة؟

نحـن نؤيـد مـا ذهـب إليـة جانـب مـن الفقـه)2) بـأن الاتفـاق الجنائي المـاس بأمـن الدولـة لا يقبل 
بطبيعتـه الشـروع فيـه، لأنـه يتـم باتحـاد إرادة الجنـاة، وهـذا كل لا يتجـزأ، فـلا يتصـور البـدء فـي 
تنفيـذه، وبالتالـي لا يتصـور الشـروع فيـه، ويبـدو أن المشـرع الإماراتـي يتبع هذا الـرأي فهو يجرم 
الدعـوة إلـى تكويـن هـذا الاتفـاق كجريمـة خاصة بعقوبـة جنائية)3)، فلو أن الشـروع في هـذا الاتفاق 
يتوافـر بهـذه الدعـوة لمـا كان ثمـة حاجـة إلـى النـص على عقاب هـذه الدعوة التـي لم يتـم قبولها في 

الفقـرة الثالثـة مـن  المـادة )201( مكـرراً )13( مـن قانـون العقوبـات الإماراتي)4).

ــى  ــا إل ــن أحكامه ــد م ــي العدي ــت ف ــة ذهب ــز الأردني ــة التميي ــر أن محكم ــر بالذك ــن الجدي وم
ضــرورة توافــر )5( شــروط لقيــام جريمــة المؤامــرة الماســة بأمــن الدولــة وذلــك بقولهــا: )إن قيــام 
المؤامــرة يســتلزم توافــر الشــروط التاليــة: 1 -  وجــود اتفــاق 2 -  أن يتــم الاتفــاق بيــن شــخصين 
أو أكثــر 3 -  أن يكــون الغــرض مــن الاتفــاق ارتــكاب جنايــة مــن الجنايــات المخلــة بأمــن الدولــة 
4 -  أن يتنــاول الاتفــاق تعييــن الوســائل المؤديــة إلــى تحقيــق الغــرض مــن المؤامــرة 5 -  القصــد 

الجرمــي()5).

إبراهيم، مرجع  أنظر، د. مصطفى عبداللطيف  المعنى،  بهذا  الرفاعي، مرجع سابق، ص35،  د. أحمد محمد   (1(

سابق، ص284، د.عبد الإله محمد النوايسة، مرجع سابق، ص38.

د. مصطفى عبداللطيف ابراهيم، مرجع سابق، ص291.  (2(

أنظربهذا المعنى د. مصطفى عبداللطيف ابراهيم، مرجع سابق، ص291، لدى شرحه للمادتين )82،97( من   (3(

قانون العقوبات المصري والمادتين )175،216( من قانون العقوبات العراقي.

تنص هذه الفقرة على أنه: )يعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل   (4(

دعوته(.

حكم محكمة التمييز رقم )499( لسنة 1999 والحكم رقم )931( لسنة 2017 والحكم رقم )902( لسنة 2017.  (5(



جر�ة الاتفاق الجنا� الماسة بأمن الدولة في التشريع الإمارا� ( 80-47 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 682

الفرع الثاني: الركن المعنوي في جريمة الاتفاق الجنائي الماسة بأمن الدولة

تعتبـر جريمـة الاتفـاق الجنائـي الماسـة بأمـن الدولـة مـن الجرائـم العمديـة، أي يتطلـب للحكـم 
بوجودهـا توافـر القصـد الجنائـي، ومـن غير المتصـور ارتكاب هـذه الجريمة بالخطـأ ) التقصير أو 
الإهمـال (، ويتحقـق القصـد الجنائـي بتوافـر عنصريـن هما العلـم والإرادة، فيجـب أن يكون الجاني 
عالمـاً بـأن الغـرض مـن الاتفـاق ارتـكاب جريمـة تمـس أمـن الدولـة، أمـا إذا انتفـى هـذا العلـم لـدى 
الجانـي كأن يعتقـد بـأن هـذا الفعـل الـذي سـوف يرُتكـب مشـروعاً  فهنـا لا يتوافـر القصـد الجنائـي 
لديـه)1)، وبالإضافـة إلـى شـرط العلـم يجب أن تتجـه إرادة الجاني وتتحد مـع إرادة الآخرين في تنفيذ 
الاتفـاق الـذي تـم بينهـم، أمـا إذا كان المشـارك فـي الاتفـاق غيـر جـاد بالاتفـاق معهـم، كأن يكون قد 
دخـل معهـم فـي الاتفـاق بمجـرد دعابـة أو تسـلية، فهنـا لا يتوافـر القصـد الجنائـي لديـه، لأن إرادته 
مـن الأسـاس لـم تتحد مـع إرادة المتفقيـن الآخرين)2)، وبهـذا المعنى قضت المحكمـة الإتحادية العليا 
الإماراتيـة بشـأن جريمـة تمويـل الجماعـات الإرهابية حيث قضـت بأنه:)3) ) لا يكفـي لتوافر القصد 
الجنائـي فـي جريمـة تمويـل الجماعـات الإرهابية مجـرد تقديم الأمـوال إلى الجماعـة الإرهابية، بل 
يجـب أن تتجـه إرادة الجانـي إلى مسـاعدتها في تحقيـق أغراضها المتمثلة في ارتـكاب أحد الأعمال 
الإرهابيـة مـع علمـه أن تلـك الأمـوال سـوف تسـتخدم لهذا الغـرض على اعتبـار أن القصـد الجنائي 
قوامـه علـم الجانـي وقـت ارتـكاب الفعل بكافة العناصـر القانونية المكونة للجريمـة وأن تتجه إرادته 
إلـى إتيـان هـذا الفعـل، ومـن ثـم يجـب أن يكـون ثبوته فعليـاً ولا يصـح افتراضه ما لم ينـص القانون 
صراحـةً علـى المسـؤولية المفترضـة، وتقديـر مـدى توافـر هـذا القصـد أو عـدم توافـره يدخـل فـي 

نطـاق السـلطة التقديرية لمحكمـة الموضوع (.

كمــا وقضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الإماراتيــة ببــراءة عــدة متهميــن فــي جريمــة الترويــج 
لأعمــال تنظيمــات إرهابيــة عــن طريــق تنزيــل افــلام عبــر شــبكة المعلومــات متضمنــة عمليــات 
عســكرية لتلــك التنظيمــات لانتفــاء القصــد الجنائــي لديهــم)4)، ولا شــك أن القصــد الجنائــي لا ينتفــي 
لــدى أحــد المتفقيــن إذّا كان باعثــه علــى الاتفــاق شــريفاً كأن ينضــم إلــى حــزب معيــن يســعى هــذا 
الحــزب لارتــكاب جريمــة تمــس أمــن الدولــة فهنــا يعتبــر القصــد الجنائــي متوافــراً لــدى الجانــي 
الــذي باعثــه شــريفاً كأن يهــدف مــن الانضمــام إلــى الحــزب إدخــال بعــض الإصلاحــات السياســية 

.(5(

د. سمير عالية، مرجع سابق، ص88.  (1(

د. محمد الجبور، مرجع سابق، ص44.  (2(

حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الدائرة الجزائية، رقم 458، لسنة 2005.  (3(

حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الدائرة الجزائية، رقم339 لسنة 2009.  (4(

د.عبد الإله محمد النوايسة، مرجع سابق، ص40، د. سمير عالية، مرجع سابق، ص89،90.  (5(
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المطلب الثالث: عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي الماسة بأمن الدولة

الفرع الأول: عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي الماسة بأمن الدولة

عاقبــت المــادة )82( مــن قانــون العقوبــات المصــري علــى ارتــكاب جريمــة الاتفــاق الجنائــي 
ــدة، كمــا عاقبــت المــادة)96)  ــة أو المؤب ــة الخارجــي بالأشــغال الشــاقة المؤقت الماســة بأمــن الدول
مــن ذات القانــون علــى ارتــكاب جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي بالأشــغال 
ــة  ــاً لعقوب ــي تبع ــريع اللبنان ــي التش ــرة ف ــة المؤام ــف عقوب ــجن)1)، وتختل ــة أو الس ــاقة المؤقت الش
الجريمــة المتفــق علــى ارتكابهــا، بمعنــى أن عقوبــة المؤامــرة تتحــدد بنــاءاً علــى عقوبــة الجريمــة 

المتفــق علــى ارتكابهــا)2).

أمــا المشــرع الإماراتــي فقــد نــص علــى عقوبــة جريمــة الاتفــاق الجنائــي بنــصٍ خــاص، وهــو 
نــص المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قانــون العقوبــات، حيــث أنــه عاقــب علــى كل مــن يشــترك 
ــن  ــى أم ــة عل ــم الواقع ــن الجرائ ــة م ــكاب جريم ــه ارت ــرض من ــواءً كان الغ ــي س ــاق جنائ ــي اتف ف
الدولــة مــن جهــة الخــارج أو الداخــل، أو اتخاذهــا وســيلة للوصــول إلــى الغــرض المقصــود مــن 

هــذا الاتفــاق الجنائــي بعقوبــة الســجن المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن عشــر ســنوات.

ومــن الملاحــظ أن عقوبــة الاتفــاق الجنائــي المقــررة فــي المــادة )201( مكــرراً )13( احيانــاً 
ــة  ــة الجنائي ــي بالعقوب ــب الجان ــا يعاق ــك عندم ــا وذل ــراد ارتكابه ــة الم ــة الجريم ــى عقوب ــد عل تزي
ــارة  ــة، وبعب ــكاب جنحــة ماســة بأمــن الدول ــى ارت ــق عل ــه اتف ــي هــذه المــادة لمجــرد أن ــواردة ف ال
أخــرى أن عقوبــة الاتفــاق الجنائــي علــى ارتــكاب جنحــة ســتكون أشــد مــن عقوبــة الجنحــة فيمــا 

لــو ارتكبــت فعــلاً.

وعلــى ضــوء ذلــك فإننــا نقتــرح علــى المشــرع الإماراتــي إفــراد مــادة خاصــة للاتفــاق الجنائي 
علــى ارتــكاب الجنــح الماســة بأمــن الدولــة مــع وضــع عقوبــة جنحيــة لهــذا الاتفاق.

الفرع الثاني: الاعفاء من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي الماسة بأمن الدولة

نصــت غالبيــة التشــريعات الجزائيــة علــى إعفــاء مــن يبــادر مــن الجنــاة إلــى إبــلاغ الســلطات 
ــة ماســة بأمــن  ــة جريم ــكاب أي ــي ارت ــدء ف ــل الب ــه قب ــاق ومــن اشــتركوا في ــام الاتف المختصــة بقي
الدولــة، وتتمثــل الحكمــة مــن النــص علــى الإعفــاء مــن العقوبــة هنــا لكــون المبلــغ ســاعد الســلطات 
المختصــة فــي الكشــف عــن الجريمــة محــل الاتفــاق وســرعة القبــض علــى باقــي الجنــاة قبــل إتمــام 
هــذه الجريمــة، ولتشــجيع بعــض الجنــاة أيضــاً علــى الانســحاب مــن الاتفــاق الجنائــي المــاس بأمــن 

لمزيد من التفاصيل حول هذه العقوبات أنظر، د. مصطفى عبداللطيف إبراهيم، مرجع سابق، ص298.  (1(

د. سمير عالية، مرجع سابق، ص90،91.  (2(
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الدولة)1)،وتماشــياً مــع مــا تقــدم نصــت المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قانــون العقوبــات الإماراتي 
ــن  ــادر م ــن ب ــى كل م ــلاث الأول ــرات الث ــي الفق ــررة ف ــات المق ــن العقوب ــى م ــه: )...ويعف ــى أن عل
الجنــاة إلــى إبــلاغ الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق، ومــن اشــتركوا فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب 
أيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا (، ولكــي يطبــق هــذا الإعفــاء علــى كل مــن يبــادر 
مــن الجنــاة إلــى إبــلاغ الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق المــاس أمــن الدولــة  لابــد مــن توافــر 

الشــروط التاليــة:

الشرط الأول: أن يكون أحد الشركاء هو المبلغ

أي أن يكــون الشــخص الــذي بــادر بإبــلاغ الســلطات المختصــة عــن الجريمــة المتفــق عليهــا، 
هــو أحــد الجنــاة المشــاركين فــي جريمــة الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة، وقــد عبــرت المــادة 
ــه: )... ــى أن ــا نصــت عل ــك عندم ــي عــن ذل ــات الإمارات ــون العقوب )201( مكــرراً )13( مــن قان

ويعفــى مــن العقوبــات المقــررة فــي الفقــرات الثــلاث الأولــى كل مــن بــادر مــن الجنــاة إلــى إبــلاغ 
الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق(.

الشرط الثاني: أن يكون الإبلاغ مكتملاً

يلــزم أن يقــوم مــن يبــادر مــن الجنــاة بتقديــم معلومــات وبيانــات واضحــة وصحيحــة، تســتطيع 
الســلطات المختصــة مــن خلالهــا الوصــول إلــى باقــي الجنــاة بأســرع وقــت ممكــن، ولا يشــترط 
أن يكــون الإبــلاغ مفصــلاً ودقيقــاً، وانمــا يكفــي بــأن يقــوم المبلــغ بتقديــم كل مــا لديــه مــن وثائــق 
وأدلــة للســلطات المختصــة، وفــي حــال وإن قصّــر أو أهمــل فــي تقديــم بعــض المعلومــات المتعلقــة 

بالجريمــة الماســة بأمــن الدولــة فــلا محــل لإعفائــه مــن العقوبــة)2). 

الشرط الثالث: أن يكون الإبلاغ قبل البدء في ارتكاب الجريمة

ــم  ــن الجرائ ــة م ــة جريم ــكاب أي ــي ارت ــدء ف ــل الب ــاق قب ــام الاتف ــلاغ بقي ــون الاب يجــب أن يك
ــة أو  ــال التحضيري ــن الأفع ــل م ــأي فع ــن ب ــدأ المتفقي ــل أن يب ــة، أي قب ــن الدول ــى أم ــة عل الواقع
التمهيديــة لتنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه، أمــا إذا كان الإبــلاغ بعــد وقــوع الجريمــة فــلا محــل لإعفــاء 
المبلــغ مــن العقــاب، ويجــب علــى المبلــغ تقديــم مــا لديــه مــن معلومــات إلــى الســلطات المختصــة 
ولا يشــترط أن تكــون الســلطة القضائيــة وانمــا قــد تكــون هــذه الســلطة إحــدى المراكــز الأمنيــة)3).

لمعرفة هذه التشريعات انظر، د. سمير عالية، مرجع سابق، ص91 وما بعدها.  (1(

د. سمير عالية، مرجع سابق، ص92.  (2(

د. سمير عالية، مرجع سابق، ص93.  (3(
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المبحث الثاني: الجرائم الملحقة بجريمة الاتفاق الجنائي الماسة بأمن الدولة

 يتضــح مــن المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي أن جريمــة الاتفــاق 
ــة، هــذه الجريمــة  ــاق الجنائــي المــاس بأمــن الدول ــد ترتبــط بجريمــة إدارة حركــة الاتف الجنائــي ق
التــي نصــت عليهــا ذات المــادة فــي الفقــرة الثانيــة بقولهــا: ) ويعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن كان 
ــة  ــي بجريم ــاق الجنائ ــة الاتف ــط جريم ــد ترتب ــا وق ــاق (، كم ــذا الاتف ــة ه ــي إدارة حرك ــه شــأن ف ل
الدعــوة للانضمــام إلــى الاتفــاق الجنائــي المــاس بأمــن الدولــة، هــذه الجريمــة التــي نصــت عليهــا 
ذات المــادة فــي الفقــرة الثالثــة بقولهــا: ) ويعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن دعــا آخــر للانضمــام 
إلــى اتفــاق مــن هــذا القبيــل ولــم تقبــل دعوتــه (، وســنتناول شــرح هاتيــن الجريمتيــن فــي مطلبيــن 
ــة  ــب الأول ( وجريم ــة )المطل ــن الدول ــاس بأم ــي الم ــاق الجنائ ــة الاتف ــة إدارة حرك ــا: جريم هم
الدعــوة للانضمــام إلــى اتفــاق جنائــي مــاس بأمــن الدولــة )المطلــب الثانــي(، وســنتناول توضيحهمــا 

علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: جريمة إدارة حركة الاتفاق الجنائي الماس بأمن الدولة

الفرع الأول: أركان جريمة إدارة حركة الاتفاق الجنائي الماس بأمن الدولة

ــب  ــه: )ويعاق ــى أن ــي عل ــات الإمارات ــون العقوب ــن قان ــرراً )13( م ــادة )201( مك نصــت الم
بالســجن المؤبــد كل مــن كان لــه شــأن فــي إدارة حركــة هــذا الاتفــاق(، ويتضــح لنــا مــن هــذا النــص 
ــاق  ــي إدارة حركــة الاتف ــه شــأن ف ــكل مــن كان ل ــة مشــددة ل ــي وضــع عقوب أن المشــرع الإمارات
الجنائــي، ومــن ثــمّ لا بُــدّ مــن معرفــة المقصــود بــالإدارة والطــرق التــي تتــم مــن خلالهــا الإدارة.

ــه لا يوجــد  ــال والأنشــطة الإنســانية الا أن ــع الأعم ــي جمي ــة الإدارة ف ــى الرغــم مــن أهمي عل
اتفــاق موحــد بيــن الباحثيــن فــي مجــال الإدارة علــى مفهــوم الإدارة، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى 
كــون الإدارة قــد جــاءت متأخــرة إلــى حــد مــا، ولهــذا فــإن مفهــوم الإدارة يتحــدد فــي ضــوء وجهــة 
نظــر الباحــث لعناصــر العمليــة الإداريــة وفــي ضــوء خبراتــه الإداريــة أيضــاً، وقــد جــاءت كلمــة 
) إدارة ( أصــلاً مــن الكلمــة اللاتينيــة التــي تعنــي الخدمــة ) service (، أي الخدمــة التــي تعــود 
علــى المجتمــع الــذي يتعامــل مــع المؤسســة بالفائــدة، أمــا مفهــوم الإدارة لغــة فقــد جــاءت كلمــة ) 
إدارة ( مــن الأصــل ) أدار الشــي ( أي احــاط بــه أو جعــل حركاتــه تتواتــر بعضهــا فــي إثــر بعــض 

)جعلــه يــدور ويعمــل()1).

د. ربحي مصطفى عليان، الإدارة، المفهوم العلمي، الأهمية، الوظائف، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،   (1(

السعودية،2004، ص50 - 54.
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ــيق،  ــم والتنس ــط والتنظي ــه والتخطي ــة التوجي ــا عملي ــام بأنه ــا الع ــالإدارة بمفهومه ــد ب ويقص
بالإضافــة إلــى تقديــم الدعــم والتشــجيع لجميــع أو بعــض المتفقيــن، وأيضــاً الرقابــة علــى موضــوع 

الاتفــاق والتأكــد مــن ســير العمليــة علــى أكمــل وجــه.

ــي  ــه باق ــوم بتوجي ــذي يق ــي ال ــي بالجان ــاق الجنائ ــة الاتف ــر حرك ــة مدي ــر صف ــك تتواف وبذل
ــد يتداخــل  ــة، وق ــذ مخططهــم الإجرامــي المــاس بأمــن الدول ــم الخطــط لتنفي ــن، ويضــع له المتفقي
فعلــه مــع فعــل باقــي المشــتركين، لذلــك وضــع المشــرع عقوبــة خاصــة لــكل مــن كان لــه شــأن فــي 

ــي. ــاق الجنائ ــة الاتف إدارة حرك

ولكــي تقــوم هــذه الجريمــة لابــد مــن توافــر ركنين، ركــن مــادي وآخر معنــوي، ويتمثــل الركن 
المــادي بقيــام الجانــي بــإدارة حركــة الاتفــاق أو تنظيمهــا، ولــم يحــدد المشــرع الإماراتــي وســيلة 
أو وســائل لإدارة حركــة الاتفــاق، لذلــك فقــد تتــم إدارة حركــة الاتفــاق بأيــة وســيلة مــن الوســائل 
التقليديــة )العاديــة( كإعطــاء باقــي المشــتركين بعــض الوســائل والمعــدات التــي قــد تســاعدهم فــي 
إتمــام مهامهــم الإجراميــة، أو تقديــم مســاكن أو محــلات يــأوي إليهــا الجنــاة الآخريــن وذلــك لعقــد 

اجتماعاتهــم واتفاقاتهــم بــكل ســهولة.

وقــد تتــم إدارة حركــة الاتفــاق بأيــة وســيلة مــن وســائل  تقنيــة المعلومــات، وعلــى ذلــك  يمكــن 
أن يديــر أحــد المتفقيــن حركــة الاتفــاق الجنائــي مــن خــلال إنشــاء منتــدى علــى شــبكة الأنترنــت 
والقيــام بأعمــال ماديــة لازمــة لإدارة حركــة الاتفــاق كالولــوج إلــى شــبكة الأنترنــت وحجز مســاحة 
علــى موقــع إلكترونــي معيــن، أو القيــام ببعــض البرمجيــات وغيرهــا مــن الأعمــال اللازمــة لإدارة 
حركــة الاتفــاق الجنائــي، كمــا وتعتبــر صفــة مديــر حركــة الاتفــاق الجنائــي متوافــرة بحــق أحــد 
المتفقيــن إذا قــام بصفتــه  مديــر مجموعــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي بإنشــاء مجموعــة علــى 
أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي بواســطة هاتفــه المحمــول كتأســيس مجموعــة بواســطة برنامــج 
الواتــس أب ) Whats App (، أو غيــره مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي بقصــد إدارة حركــة 

الاتفــاق الجنائــي مــن خــلال هــذه الوســيلة أو غيرهــا مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي.

 وبمعنــى آخــر فإنــه لا يشــترط أن تكــون إدارة حركــة الاتفــاق الجنائــي بطريقــه معينــة بــل 
ــة  ــى المحكم ــذا المعن ــدت ه ــد أك ــات، وق ــة المعلوم ــائل تقني ــن وس ــيلة م ــأي وس ــم ب ــن أن تت يمك
ــا الإماراتيــة بشــأن تفســيرها لكلمــة »الترويــج« وتوضيــح الوســائل التــي يتحقــق  ــة العلي الاتحادي
بهــا هــذا الترويــج، حيــث قضــت )1): )إن كلمــة الترويــج تحمــل معنــى العلانيــة ويكــون ذلــك بــأي 

ــة أخــرى(. ــأي طريق ــة أو ب وســيلة مــن وســائل الإعــلام كالكتاب

حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الدائرة الجزائية، رقم237 لسنة 2005.  (1(
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أمــا فيمــا يتعلــق بالركــن المعنــوي المطلــوب لقيــام جريمــة إدارة حركــة الاتفاق الجنائــي فيجب 
ــا  ــر المتصــور ارتكابه ــن غي ــة، وم ــة عمدي ــذه الجريم ــي، لأن ه ــذ صــورة القصــد الجنائ أن يأخ
بالخطــأ، ويتحقــق القصــد الجنائــي فــي هــذه الجريمــة بتوافــر عنصريــن همــا العلــم والإرادة، حيــث 
ــة،  ــكاب جريمــة تمــس أمــن الدول ــاق ارت ــأن الغــرض مــن الاتف ــي عالمــاً ب يجــب أن يكــون الجان
ــدى  ــم ل ــذا العل ــى ه ــا إذا انتف ــاق، أم ــذا الاتف ــة ه ــر حرك ــه يدي ــك بأن ــاً كذل ــون عالم ويجــب أن يك
الجانــي كأن يعتقــد بــأن هــذا الفعــل الــذي ســوف يرُتكــب مشــروعاً فهنــا لا يتوافــر القصــد الجنائــي 
ــع إرادة  ــدة م ــي متح ــي وه ــه إرادة الجان ــب أن تتج ــم يج ــر العل ــى عنص ــة إل ــه)1)، وبالإضاف لدي
المتفقيــن الآخريــن إلــى إدارة حركــة الاتفــاق الجنائــي وهــو عالمــاً بــأن جميــع المتفقيــن فــي هــذه 

الجريمــة هدفهــم ارتــكاب جريمــة تمــس أمــن الدولــة.

الفرع الثاني: عقوبة جريمة إدارة حركة الاتفاق الجنائي الماس بأمن الدولة في التشريع الإماراتي

ــة فــي التشــريع  تتمثــل عقوبــة جريمــة إدارة حركــة الاتفــاق الجنائــي المــاس بأمــن الدول
ــة هــذه الجريمــة  ــد، ومــن الملاحــظ أن المشــرع الإماراتــي جعــل عقوب الإماراتــي بالســجن المؤب
أشــد مــن عقوبــة جريمــة الاتفــاق الجنائــي وهــي الســجن المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن عشــر 
ــذي يديــر حركــة الاتفــاق الجنائــي  ســنوات، ولعــل ســبب هــذا التشــديد هــو خطــورة الشــخص ال
ــم والتنســيق  ــط والتنظي ــي مــن خــلال التخطي ــاق الجنائ ــذ الاتف ــي تنفي ــه مــن دورٍ هــام ف ولمــا يلعب
والتوجيــه وتقديــم الدعــم والتشــجيع لجميــع أو بعــض المتفقيــن، وإضافــة لمــا يقــوم بــه مــن رقابــة 

ــى أكمــل وجــه. ــاق عل ــة  الاتف ــاق والتأكــد مــن ســير عملي ــى موضــوع الاتف عل

ومــن الجديــر بالذكــر أن بعــض التشــريعات الجزائيــة المقارنــة لــم تنــص علــى تجريــم إدارة 
ــي والتشــريع  ــة مســتقلة، كالتشــريع الأردن ــة كجريم ــن الدول ــاس بأم ــي الم ــاق الجنائ ــة الاتف حرك

الكويتــي)2).

د. سمير عالية، مرجع سابق، ص88.  (1(

نصت المادة )56( من قانون الجزاء الكويتي رقم )16( لسنة 1960 على أنه: ) إذا اتفق شخصان أو أكثر على   (2(

ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، عد كل منهم 
مسئولاً عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق، ويعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد 
على خمس سنين إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد، أما إذا كانت عقوبة 
الجريمة أقل من ذلك، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة 
أو الغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلث مقدار الغرامة المقررة للجريمة، ويعفى من العقاب كل من بادر بإخبار 
السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة، 
فإذا كان الإخبار بعد البحث والتفتيش، تعين أن يوصل فعلاً إلى القبض على المتفقين الآخرين (، ونصت المادة 
)107( من قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960 على أنه: ) المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين 

أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة (.
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المطلب الثاني: جريمة الدعوة للانضمام إلى اتفاق جنائي ماس بأمن الدولة 

ــب  ــه: )ويعاق ــى أن ــي عل ــات الإمارات ــون العقوب ــن قان ــرراً )13( م ــادة )201( مك نصــت الم
ــم تقبــل دعوتــه(،  بالســجن المؤقــت كل مــن دعــا آخــر للانضمــام إلــى اتفــاق مــن هــذا القبيــل ول
ــة  ــت لجريم ــجن المؤق ــة الس ــع عقوب ــي وض ــرع الإمارات ــص أن المش ــذا الن ــن ه ــا م ــح لن ويتض
ــث الأصــل إن جريمــة  ــة، ومــن حي ــي المــاس بأمــن الدول ــاق الجنائ ــى الاتف ــام إل الدعــوة للانضم
ــد أن  ــاً، أي لا ب ــاة مع ــم تتحــد إرادات الجن ــا ل ــق م ــة لا تتحق ــي الماســة بأمــن الدول ــاق الجنائ الاتف
تكــون هنــاك إرادتــان علــى الأقــل جادتيــن ومتوافقتيــن علــى ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الماســة 
بأمــن الدولــة، فــإذا كانــت مجــرد الدعــوة إلــى اتفــاق جنائــي ولــم  تلــق هــذه الدعــوة قبــولاً صريحــاً 
مــن الطــرف الآخــر فجريمــة الاتفــاق هنــا تعتبــر غيــر تامــة، وبنــاءً علــى مــا تقــدم اتجهــت بعــض 
التشــريعات الجزائيــة إلــى تجريــم هــذه الدعــوة والعقــاب عليهــا حتــى ولــو لــم تلــق الدعــوة قبــولاً، 
ولعــل الســبب فــي ذلــك بمــا تنتجــه هــذه الدعــوة مــن آثــار ضــارة وخطيــرة علــى  أمــن الدولــة، 

وهــو الأمــر الــذي يســتلزم تجريــم هــذه الدعــوة والمعاقبــة عليهــا)1).

ومـن التشـريعات التـي جرمـت وعاقبـت علـى هذه الدعـوة التشـريعين المصـري)2) والعراقي، 
وتماشـياً مـع ذلـك  جاء التشـريع الإماراتـي ليجرّم ويعاقب علـى الدعوة للانضمام إلـى اتفاق جنائي 
مـاس بأمـن الدولـة حتـى ولـو لم تلق هذه الدعوة قبـولاً، وذلك بنص المـادة )201( مكرراً )13( من 
قانـون العقوبـات التـي نصـت علـى أنـه: )يعاقـب بالسـجن المؤقـت كل من دعـا آخر للانضمـام إلى 
اتفـاق مـن هـذا القبيـل ولـم تقبـل دعوته (،  ويفهـم من هذا النص أن هـذه الجريمة لا تقـوم إلا بتوافر 

ركنيـن، همـا الركـن المـادي والركن المعنوي، وسـنوضحهما في الفرعيـن التاليين:

الفرع الأول: الركن المادي المكون لجريمة الدعوة للانضمام إلى اتفاق جنائي ماس بأمن الدولة 
حتى يتحقق الركن المادي المكون لجريمة الدعوة للانضمام إلى الاتفاق الجنائي الماس بأمن الدولة 
يجب أن يقوم الجاني ) موجه الدعوة ( بفعل مادي يتمثل بتوجيه دعوة جدية وصريحة، وأن يكون 
موضوع هذه الدعوة محددًا مسبقاً، وأن تكون الدعوة واضحة لا غموض فيها، بالإضافة إلى تحديد 
الهدف منها وهو الانضمام إلى اتفاق جنائي لارتكاب جريمة تمس أمن الدولة)3)، ولا يشترط هنا أن 

يقوم الداعي بذكر كل ما يحتويه مشروعه الإجرامي من تفاصيل)4).

انظر بهذا المعنى، د. مصطفى عبداللطيف إبراهيم، مرجع سابق، ص 293 وما بعدها.  (1(

لمزيد من التفاصيل عن هذه الجريمة قي القانون المصري انظر د. أمير فرج يوسف، جرائم أمن الدولة العليا،   (2(

دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2009، ص165.

د. مصطفى عبداللطيف إبراهيم، مرجع سابق، ص295.  (3(

الجامعي،2013  الفكر  دار  الاسكندرية،  والخارج،  الداخل  من  بالوطن  الضارة  الجرائم  خالد،  أمير  عدلي  د.   (4(

ص94.
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ومــن الجديــر بالذكــر أن جريمــة الدعــوة للانضمــام إلــى اتفــاق جنائــي مــاس بأمــن الدولــة لا 
تتحقــق فــي حــال صــدور قبــول صريــح وجــدي مــن الطــرف الآخــر، لأن قبــول الدعــوة هنــا  يؤدي 
إلــى قيــام جريمــة الاتفــاق الجنائــي، ويعتبــر عــدم القبــول متحققــاً ســواءً أكان الرفــض صريحــاً أم 
ضمنيــاً)1)، ويعتبــر كذلــك أيضــاً فــي حــال ســكوت الطــرف الآخــر، لأن المشــرع الإماراتــي اكتفــى 
بالقــول: ).....ولــم تقبــل دعوتــه (، ونعتقــد أن هــذه العبــارة تتضمــن الرفــض الصريــح أو الضمنــي 
وكذلــك حالــة ســكوت مــن وُجهــت إليــه الدعــوة )2)، ومــن المفيــد القــول هنــا أنــه يشــترط لتحقــق 
الركــن المــادي المكــون لجريمــة الدعــوة للانضمــام إلــى الاتفــاق الجنائــي توافــر شــرطين، يتمثــل 
ــة،  الأول بتوجيــه دعــوة حقيقيــة موضوعهــا هــو الانضمــام إلــى اتفــاق جنائــي مــاس بأمــن الدول

ويتمثــل الشــرط الثانــي بعــدم قبــول هــذه الدعــوة بــأي صــورة مــن صــور عــدم القبــول.

ويــرى الباحــث أنــه مــن الممكــن نشــوء تعــدد مــادي فــي الجرائــم عنــد الشــخص الــذي يدعــو 
للاتفــاق، إذا كان الاتفــاق قائمــاً فيصبــح هــو متفــق ودعــا إلــى اتفــاق ولــم يلــق قبــولاً، لأن الشــخص 
فــي هــذه الحالــة يكــون قــد ارتكــب جريمتيــن الأولــى هــي جريمــة الاتفــاق والثانيــة هــي جريمــة 
ــد مــن أعمــال الإســتثناء المنصــوص  ــه لاب ــا أن ــق قبــولاً، وبرأين ــم تل ــاق التــي ل ــى الاتف الدعــوة إل
عليــه فــي المــادة )88( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي وهــو ضــرورة تطبيــق العقوبــة 

الأشــد فــي هــذه الحالــة، والعقوبــة الأشــد هنــا هــي عقوبــة جريمــة الاتفــاق)3).

الفرع الثاني: الركن المعنوي في جريمة الدعوة للانضمام إلى اتفاق جنائي ماس بأمن الدولة

ــن  ــإن الرك ــاق ف ــذا الاتف ــة ه ــي وإدارة حرك ــاق الجنائ ــي الاتف ــي جريمت ــال ف ــو الح ــا ه كم
المعنــوي المطلــوب لقيــام جريمــة الدعــوة للانضمــام إلــى اتفــاق جنائــي مــاس بأمــن الدولــة يجــب 
أن يأخــذ صــورة ) القصــد الجنائــي (، لأن هــذه الجريمــة عمديــة، ومــن غيــر المتصــور ارتكابهــا 
بالخطــأ، ويتحقــق القصــد الجنائــي فــي هــذه الجريمــة بتوافــر عنصريــن همــا العلــم والإرادة، حيــث 
يجــب أن يكــون الجانــي عالمــاً بأنــه يوجــه دعــوة لشــخص آخــر موضوعهــا هــو الانضمــام إلــى 
اتفــاق جنائــي مــاس بأمــن الدولــة، وفــي حــال انتفــاء هــذا العلــم فــإن القصــد الجنائــي ينتفــي لــدى 
ــاق  ــى اتف ــام إل ــه )ب( للانضم ــال إذا دعــا )أ( زميل ــى ســبيل المث ــذه الدعــوة )4)، فعل ــن وجــه ه م
ــأن هــذه الجماعــة مــن الجماعــات  ــا جاهــلاً ب ــي بالالتحــاق بجماعــة سياســية، ويكــون حينه جنائ

د. ابراهيم اللبيدي، الحماية الجنائية لأمن الدولة، دار الكتب القانونية، مصر،2010، ص209.  (1(

د. مصطفى عبداللطيف إبراهيم، مرجع سابق، ص296.  (2(

وكانت  واحد  لغرض  )إذا وقعت عدة جرائم  أنه:  الإماراتي على  العقوبات  قانون  )88( من  المادة رقم  تنص   (3(

مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك 
الجرائم(.

د. سمير عالية، مرجع سابق، ص88.  (4(
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ــة إلــى عنصــر  ــه بالواقــع)1)، وبالإضاف ــا ينتفــي قصــده الجنائــي فــي الدعــوة لجهل ــة، فهن الإرهابي
العلــم يجــب أن تتجــه إرادة الداعــي إلــى الدعــوة للانضمــام إلــى اتفــاق جنائــي مــاس بأمــن الدولــة، 
ــات  ــل الجماع ــة تموي ــأن جريم ــة بش ــا الإماراتي ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم ــى قض ــذا المعن وبه
ــات  ــل الجماع ــة تموي ــي جريم ــي ف ــر القصــد الجنائ ــي لتواف ــث قضــت)2): ) لا يكف ــة حي الإرهابي
الإرهابيــة مجــرد تقديــم الأمــوال إلــى الجماعــة الإرهابيــة، بــل يجــب أن تتجــه إرادة الجانــي إلــى 
ــة مــع علمــه أن  ــكاب أحــد الأعمــال الإرهابي ــي ارت ــة ف ــا المتمثل ــق أغراضه ــي تحقي مســاعدتها ف
تلــك الأمــوال ســوف تســتخدم لهــذا الغــرض علــى اعتبــار أن القصــد الجنائــي قوامــه علــم الجانــي 
وقــت ارتــكاب الفعــل بكافــة العناصــر القانونيــة المكونــة للجريمــة وأن تتجــه إرادتــه إلــى إتيــان هــذا 
الفعــل، ومــن ثــم يجــب أن يكــون ثبوتــه فعليــاً ولا يصــح افتراضــه مــا لــم ينــص القانــون صراحــةً 
علــى المســؤولية المفترضــة، وتقديــر مــدى توافــر هــذا القصــد أو عــدم توافــره يدخــل فــي نطــاق 

الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع (.

ــة )3): )ببــراءة عــدة متهميــن فــي جريمــة  ــا الإماراتي ــة العلي  كمــا وقضــت المحكمــة الاتحادي
ــة  ــت متضمن ــر شــبكة الأنترن ــلام عب ــل اف ــق تنزي ــة عــن طري ــج لأعمــال تنظيمــات إرهابي التروي

ــي لديهــم(. ــاء القصــد الجنائ ــك التنظيمــات لانتف ــات عســكرية لتل عملي

الخاتمة 

أولاً- النتائج:

ورد فـي التشـريعات الجزائيـة المختلفـة  ألفـاظ  متعـددة تعبـر عـن المدلـول القانونـي لجريمـة 
الاتفـاق الجنائـي الماسـة بأمـن الدولـة، وهـذه الألفـاظ  تتمثل بــ » المؤامـرة « وكذلك لفـظ »الاتفاق 
الجنائـي« فمـن التشـريعات الجزائيـة التـي اسـتعملت لفـظ المؤامرة في مجـال الجرائم الماسـة بأمن 
الدولـة التشـريع اللبنانـي والسـوري والأردنـي، ومـن التشـريعات التـي اسـتعملت تعبيـر الاتفـاق 
الجنائـي التشـريع العراقـي والمصـري والتشـريع الإماراتـي )المـادة 201 مكـرراً 13 مـن قانـون 
العقوبـات الاتحـادي(، ولـم تعُـرّف التشـريعات السـابقة التـي اسـتعملت تعبيـر الاتفـاق الجنائـي هذا 

الاتفـاق فـي مجـال الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة وهـو ما يسـمى بــ: )الاتفـاق الجنائـي الخاص(.

يعتبـر تجريـم الاتفـاق الجنائـي المـاس بأمـن الدولـة مجـرد اسـتثناء مـن القاعـدة العامـة التـي 
تقضـي بعـدم المعاقبـة علـى مجـرد الاتفـاق إذا لـم تقـع الجريمـة المتفـق علـى ارتكابها، ولعل سـبب 
هـذا الاسـتثناء هـو حمايـة أمـن الدولة من الاعتـداء أو تعريضه للخطـر، والمشـرع الإماراتي ذهب 

د. مصطفى عبداللطيف إبراهيم، مرجع سابق، ص296.  (1(

حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الدائرة الجزائية، رقم 458 لسنة 2005.  (2(

حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الدائرة الجزائية، رقم339 لسنة 2009.  (3(
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إلـى الأخـذ بهـذا الاسـتثناء وعاقـب علـى الاتفـاق المـاس بأمـن الدولـة،  وبغـض النظـر عـن تحقـق 
الجريمـة المتفـق علـى ارتكابهـا أو عـدم تحققهـا، وذلك من خلال نـص المادة )201( مكـرراً )13) 
مـن قانـون العقوبـات الاتحـادي التـي يتضـح منهـا أن المشـرع الإماراتـي كان قـد وسّـع مـن دائـرة 

التجريـم فـي مجـال الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة وذلـك لخطـورة هـذه الجرائم.

 لقد جاء نص المادة )201( مكرراً )13( من قانون العقوبات المتعلق بجريمة الاتفاق الجنائي 
الماسة بأمن الدولة عاماً، بمعنى أنه يطبق على جميع جرائم أمن الدولة المنصوص عليها في قانون 

العقوبات وغيره من التشريعات الجزائية الخاصة ما لم يرد فيها نصاً خاصاً بهذا الشأن.

من الملاحظ أن عقوبة الاتفاق الجنائي المقررة في المادة )201( مكرراً )13( احياناً تزيد على 
عقوبة الجريمة المراد ارتكابها وذلك عندما يعاقب الجاني بالعقوبة الجنائية الواردة في هذه المادة 
لمجرد أنه اتفق على ارتكاب جنحة ماسة بأمن الدولة، وبعبارة أخرى أن عقوبة الاتفاق الجنائي على 

ارتكاب جنحة ستكون أشد من عقوبة الجنحة فيما لو ارتكبت فعلاً.

مــن الرجــوع إلــى المرســوم بقانــون اتحــادي إماراتــي رقــم )5( لســنة 2012 فــي شــأن مكافحة 
جرائــم تقنيــة المعلومــات، تبيــن لنــا أنــه لــم يــرد فيــه أي نــص يشــير إلــى جريمــة الاتفــاق الجنائــي 
الماســة بأمــن الدولــة، ومــن ثــمّ فــإن نــص المــادة )201( مكــرراً )13( مــن قانــون العقوبــات هــو 
الواجــب تطبيقــه فــي حــال الاتفــاق علــى ارتــكاب جريمــة ماســة بأمــن الدولــة بوســيلة مــن وســائل 

تقنيــة المعلومــات.

ثانياً- التوصيات:

نقتــرح علــى المشــرع الإماراتــي إفــراد مــادة خاصــة للاتفــاق الجنائــي علــى ارتــكاب الجنــح 
ــة جريمــة  ــاق أو جعــل عقوب ــة مناســبة  لهــذا الاتف ــة جنحي ــة مــع وضــع عقوب الماســة بأمــن الدول
الاتفــاق الجنائــي الماســة بأمــن الدولــة علــى النحــو الــذي قررتــه  المــادة )56( مــن قانــون الجــزاء 
ــى  ــر عل ــخصان أو أكث ــق ش ــه: )إذا اتف ــى أن ــت عل ــي نص ــنة 1960 الت ــم )16( لس ــي رق الكويت
ارتــكاب جنايــة أو جنحــة، واتخــذوا العــدة لذلــك علــى وجــه لا يتوقــع معــه أن يعدلــوا عمــا اتفقــوا 
عليــه، عُــد كل منهــم مســئولاً عــن اتفــاق جنائــي ولــو لــم تقــع الجريمــة موضــوع الاتفــاق، ويعاقــب 
ــة  ــة الجريم ــت عقوب ــنين إذا كان ــس س ــى خم ــد عل ــدة لا تزي ــس م ــي بالحب ــاق الجنائ ــى الاتف عل
موضــوع الاتفــاق هــي الإعــدام أو الحبــس المؤبــد، أمــا إذا كانــت عقوبــة الجريمــة أقــل مــن ذلــك، 
كانــت عقوبــة الاتفــاق الجنائــي الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلــث مــدة الحبــس المقــررة للجريمــة أو 
الغرامــة التــي لا يجــاوز مقدارهــا ثلــث مقــدار الغرامــة المقــررة للجريمــة، ويعفــى مــن العقــاب كل 
مــن بــادر بإخبــار الســلطات العامــة بوجــود اتفــاق جنائــي وبمــن اشــتركوا فيــه، قبــل قيامهــا بالبحــث 
والتفتيــش وقبــل وقــوع أيــة جريمــة، فــإذا كان الإخبــار بعــد البحــث والتفتيــش، تعيــن أن يوصــل 

فعــلاً إلــى القبــض علــى المتفقيــن الآخريــن (.
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ــة  ــم تقني ــة جرائ ــون مكافح ــي قان ــة ف ــادة خاص ــراد م ــي إف ــرع الإمارات ــى المش ــرح عل نقت
المعلومــات الإماراتــي لتجريــم الاتفــاق الجنائــي المــاس بأمــن الدولــة إذا تــم بإحــدى وســائل تقنيــة 
المعلومــات مــع ضــرورة تشــديد عقوبتــه لأن هــذه الوســائل تســاعد علــى انتشــار جريمــة الاتفــاق 
وتنفيــذ الجريمــة الماســة بأمــن الدولــة المتفــق علــى ارتكابهــا بشــكلٍ ســريع وعلــى نطــاقٍ واســع 

يصعــب التصــدي إليــه.

قائمة المصادر والمراجع:
د. أمير فرج يوسف، جرائم أمن الدولة العليا، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009.. 1
د. أحمـد شـوقي عمـر أبـو خطـوة، شـرح الأحـكام العامـة لقانـون العقوبـات لدولـة الإمـارات، ط1، مكتبـة كليـة . 2

الشـرطة، دبـي، 1989م.
د. أحمد محمد الرفاعي، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، عمان، 1990.. 3
د. إبراهيم اللبيدي، الحماية الجنائية لأمن الدولة، دار الكتب القانونية، مصر، 2010. . 4
خليفـة بـن حامـد بـن حـارث الفرعـي، الحمايـة الجنائيـة لأمـن الدولـة، سـلطنة عُمـان، أكاديميـة السـلطان قابوس . 5

لعلـوم الشـرطة، 2010.
د. ربحـي مصطفـى عليـان، الإدارة، المفهـوم العلمـي، الأهمية، الوظائـف، أكاديمية نايف العربيـة للعلوم الأمنية، . 6

السعودية، 2004.
د. رأفت عبد الفتاح حلاوة، الجرائم الماسة بأمن الدولة، المكتبة القانونية، 2000.. 7
د. مصطفى عبد اللطيف إبراهيم، جريمة الاتفاق الجنائي، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة،2011.. 8
د. محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الطبعة الرابعة، دمشق، المطبعة الجديدة 1958.. 9

د. محمد الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، عمان، دار الثقافة، 2011.. 10
د. محمد محمود سعيد، جرائم الإرهاب، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1995.. 11
د. محمـد السـعيد عبـد الفتـاح، الوجيـز فـي شـرح قانـون العقوبـات الاتحـادي، ط1، الآفـاق المشـرقة ناشـرون، . 12

.2014 عمـان، 
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات -القسم العام، ط/ 8، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.. 13
مضر خالدي، جريمة المؤامرة )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير جامعة حلب، 2011.. 14
د. سـمير عاليـة، الوجيـز فـي شـرح الجرائـم الواقعـة علـى أمـن الدولـة، لبنـان، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات . 15

.1999 والنشـر والتوزيـع، 
سوسـن فتحـي عويـض، الأحـكام الخاصـة بالمؤامـرة علـى أمـن الدولـة )دراسـة مقارنـة(، رسـالة ماجسـتير فـي . 16

جامعـة الإسـراء الخاصـة، 2008.
د. عبـد الإلـه محمـد النوايسـة، الجرائـم الواقعـة علـى أمـن الدولة في التشـريع الأردنـي، عمـان، دار وائل، ط/2، . 17

.2010

د. عدلـي أميـر خالـد، الجرائـم الضـارة بالوطـن من الداخـل والخارج، الإسـكندرية، دار الفكـر الجامعي، 2013. . 18
.2005



ناصر علي عبدالله المنصوري ( 80-47 )

79 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1. Dr. Ameer Faraj Youssuf, jara’im ‘amn aldawlah al’ulyaa, dar almatbou’aat 

aljami’iyah, Al’iskandariyah, 2009. 
2. Dr. ‘Ahmad Shawqy Omar ‘Abu Khatwah, sharh al’ahkaam ala’ammah liqanoun 

al’uqoubaat lidawlat Al’imarat, t1, maktabat kulliyyat alshshurtah, Dubai, 1989m. 
3. Dr. Ahmad Muhammad Alrifaa’y, aljara’im alwaqi’ah ‘ala ‘amn alddawlah, Amman, 

1990. 

4. Dr. Ibrahim Allubaidy, alhimayah aljinaa’iyah li’amn aldawlah, dar alkutub 
alqanouniyah, Misr, 2010.

5. Khalifah bin Hamid bin Harith Alfar’y, alhimayah aljinaa’iyah li’amn aldawlah, 
Saltanat Oman, ‘akadeemiyat Alssultaan Qabous li’uloum alshshurtah, 2010. 

6. Dr. Ribhy Mustafaa ‘Alyaan, al’idarah, almafhoum al’ilmy, al’ahammiyyah, 
alwadha’if, ‘akadeemiyat nayif al’arabiya lil’uloum al’amniyah, Alsa’oudiyah, 2004. 

7. Dr. Ra’fat ‘Abd Alfattah Halawah, aljara’im almassah bi ‘amn aldawlah, almaktabah 
alqanouniyah, 2000.

8. Dr. Mustafaa ‘Abd Allateef ‘Ibrahim, jareemat alittifaaq aljina’iy, Al’iskandariyah, 
dar aljami’ah aljadeedah,2011. 

9. Dr. Muhammad Alfadil, aljaraa’im alwaqi’ah ala ‘amn aldawlah, altab’ah alrraabi’ah, 
Dimashq, almatba’ah aljadeedah 1958. 

10. Dr. Muhammad Aljubour, aljaraa’im alwaqi’ah ala ‘amn aldawlah wa jaraa’im 
al’irhaab, Amman, dar althaqafah, 2011. 

11. Dr. Muhammad Mahmoud Sa’eed, jaraa’im al’irhab, t1, dar alfikr al’araby, Alqahirah, 
1995. 

12. Dr. Muhammad Alssa’eed ‘Abd Alfattah, alwajeez fi sharh qanoun al’uqoubaat 
alittihaady, t1, al’aafaaq almushriqah nashiroun, Amman, 2014. 

13. Dr. Mahmoud Najeeb Husny, sharh qanoun al’uqoubaat -alqism al’aam, t/ 8, dar 
alnahdah al’arabiyah, Alqahirah, 2016. 

14. Mudar Khalidy, jareemat almu’aamarah )dirasah muqaranah(, risalat majistir jami’at 
Halab, 2011. 

15. Dr. Sameer ‘Aaliyah, alwajeez fi sharh aljara’im alwaqi’ah ‘ala ‘amn aldawlah, 
Lubnan, almu’assassah aljami’iyah lildirasaat wa alnnashr wa alttawzee’, 1999. 

16. Sawsan Fat-hy ‘Uwaid, al’ahkaam alkhassah bi almu’amarah ‘ala ‘amn aldawlah 
)dirassah muqaranah(, risalat majistir fi jami’at al’israa’ alkhassah, 2008. 

17. Dr. ‘Abd Al’ilaah Muhammad Alnawaisah, aljara’im alwaaqi’ah ‘ala ‘amn alddawlah 
fi altashree’ al’urduny, Amman, dar wa’il, t/2, 2010. 

18. Dr. ‘Adly Ameer Khalid, aljara’im aldaarrah bi alwatan min aldaakhil wa alkharij, 
Al’iskandariyah, dar alfikr aljami’y, 2013. 2005.



جر�ة الاتفاق الجنا� الماسة بأمن الدولة في التشريع الإمارا� ( 80-47 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 802

Conspiracy Crimes Affecting State Security in the UAE 
Legislation

Nasser Ali Abdallah Almansoori

College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

This study addresses conspiracy crimes affecting state security in the 
UAE legislation through analytical study while comparing the UAE federal 
penal legislation with other penal legislations like the Egyptian, Iraqi, 
Jordanian, Syrian and Lebanese. The researcher analyzed the texts of penal 
legislation relevant to the subject matter of this research with a focus on the 
provisions of the UAE federal penal code, particularly the new provisions 
on the criminal conspiracy crime stipulated in article )201as amended 
No.13( of federal penal code No. )3( of 1987, amended by decree No.)7( of 
2016. Furthermore, the study focused on identifying the areas of deviation 
of the decree pursuant to the aforementioned law from the established 
general rules of penal code in the domain of criminalization and penalties, 
in addition to finding out about and the justifications of such deviation.
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